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  إهداء

  إلى ينبوع العطف و الحنان، إلى من قاسمتني سهر الليالي و كان دعائها

  حافظا لي في كل زمان و مكان 

  إلى من علمتني دروس الحياة و أن أحافظ على شرفي و مبادئي حتى الممات         

  إلى صديقتي الوحيدة

  أمي  

  إلى من كلله االله بالهيبة و الوقار و لمن أحمل اسمه بكل افتخار        

إلى من لازال يجوب الصحاري و القفار، و لمن تعب على مر السنين من أجل أن نعيش في 

  نعيم

  إلى من لبا جميع طلباتنا و كان طلبه الوحيد أن أرفع رأسه أمام من ظلمه،  

  إلى من أتنفس من أجله

  أبي

  إلى  سنداي في هذه الحياة، و إلى من لم أحتج بسببهم لأحد و لم أخشى السقوط يوما، 

  أحلام.دون أن أنسى أختي  ريان و عبد الحقإلى جناحي  

  

  طراري وسام                                    

  

  



 

 إهداء

لي بدعواتها إلى رفيقة الدرب ، جليسة القلب ، إلى من قاسمتني كل ثانية من العمل و فتحت 

أبوابا من الأمل ، إلى من لا تفنى في وصف جميلها دواوين من الكلمات و من لا يقدر الحبر 

 أن يروي أفضالها في كل ما قد يُروى من روايات.

 إلى أمي

إلى من أتشرف بأن أنادى باسمه ، إلى من غمرني بعطائه و غرس بروحي العزيمة بكلماته ، 

 إلى قدوتي في الحياة.

بيإلى أ  

إلى أول رفيقة و أوفى صديقة، إلى معلمتي الأولى و شريكة الطفولة ، إلى من ساندتني لإنجاز 

 هذا العمل بكل إخلاص و تفاني.

 إلى أختي مريم

 إلى روح فقيدتي في السماء، إلى ملاكي الحارس الذي يحرسني من جنات النعيم بمشيئة االله.

 إلى روح جدتي رحمها االله

في كل خطوة و شجعني لخط كل حرف من هذا العمل. إلى كل من ساندني   

 

 منصوري محمد نسيم

  

  



 

  كلمة شكر  

  الشكر الله أولا لمنحنا القدرة و المعرفة و الصبر لإنجاز هذا العمل.

  إلى مشرفنا الدكتور خليفي سمير

نتقدم لكم بخالص عبارات الشكر و الامتنان لوضع ثقتكم فينا و الإيمان بنا و بقدرتنا على 

إنجاز هذه المذكرة ، نشكركم على مساندتنا في كل خطوة  و توجيهنا دوما نحو الأفضل ، كنتم 

لنا خير أستاذ و أفضل مرشد ، و أعطيتمونا من وقتكم الثمين رغم كل انشغالاتكم للإشراف 

  على عملنا هذا لسنة كاملة ، ننتهز هذه الفرصة لنتقدم لكم بأحر عبارات الاحترام و التقدير.

  ى أعضاء لجنة المناقشة الكرامإل

أعضاء اللجنة الكرام ، نشكركم على تشريفكم لنا و تخصيصكم الوقت لمعاينة عملنا المتواضع،  

لنا الشرف بمشاركتكم لنا من خبرتكم و كونكم جزءا من مناقشتنا لمذكرتنا هذه ، تقبلوا منا 

  خالص الشكر و العرفان.

من كانت له يد في إنجاز هذا العمل بشكل أو بآخر في في النهاية نود التقدم بالشكر بكل 

  ميلاد هذا العمل.
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  مقدمة:

إن السعي في سبيل مكافحة الإجرام و تحقيق العدالة يقتضي منح ضباط الشرطة         

لتحقيق لكشف ملابسات الجريمة و اعتقال القضائية صلاحيات واسعة، بغرض التحري و ا

  للعدل و حفاظا على سلامة الأفراد و أمن المجتمعات. إحقاقامرتكبها لينال عقابه، 

يعد التوقيف للنظر من أهم الإجراءات التي منحت صلاحيتها لضباط الشرطة و         

ات السالبة للحرية القضائية في مرحلة البحث و التحري، لكنه أيضا يعتبر من أخطر الإجراء

الشخصية و المقيدة للحقوق العامة المضمونة دستوريا كونه يستلزم سلب حرية الشخص 

المشتبه به و الإبقاء عليه تحت تصرف جهاز الشرطة القضائية لمدة من الزمن، حيث لا يمكن 

ضمان عدم وقوع سوء استخدام للسلطة من طرف أفراد الشرطة القضائية، مما قد ينتج عنه 

تعدي على الحقوق و خرق لضمانات سلامة الشخص محل الاشتباه، أو إجباره على الاعتراف 

بجرم لم يرتكبه و تقويله أقوالا لا أساس لها من الصحة تحت وطأة التهديد و التخويف أو 

  التعذيب.

و بالتالي و تحقيقا لمبدأ قرينة البراءة، و حفاظا على حقوق المشتبه به من جهة و         

مصلحة المجتمع من جهة أخرى، كان لابد للمشرع الجزائري أن يوضح الضوابط و الضمانات 

التي تبين بشكل واضح و صريح الإجراءات الواجب مراعاتها أثناء التوقيف للنظر، و ذلك من 

نصوص التي سيستمد هذا الإجراء أساسه منها، و حتى إجراء تعديلات خلال سن قوانين و 

تتضمن نصوصا تزيل الغموض الذي كان يحيط ببعض العناصر المبهمة الخاصة بهذا 

  الإجراء. 

التوقيف للنظر يمس البالغين و حتى الأحداث، و نظرا لخصوصية هذه كما أن         

و ما قد يترتب عنه من عواقب و أضرار جسدية و المرحلة العمرية و حساسية هذا الإجراء، 

نفسية عند الأطفال، خصهم المشرع الجزائري بقانون خاص يعتبر قفزة نوعية لتعزيز الحماية 

المتعلق بحماية الطفل، و الذي يعد بمثابة  12 – 15الشخصية للطفل الجانح، هو قانون 
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وصية و حساسية فئة ضمانة و حماية إضافية من خلال نصوص خاصة تتماشى مع خص

الأحداث، و يعتبر هذا اعترافا من المشرع الجزائري بضرورة المعاملة الجنائية المختلفة بين 

   1 الأطفال و البالغين.

و من هذا المنطلق تظهر أهمية الموضوع ، في أن أغلب الدراسات السابقة قد تناولت 

د أن مرحلة التحري الأولي حقوق و ضمانات المشتبه فيه في مرحلة التحقيق، في حين نج

تعتبر من أخطر المراحل من ناحية المساس بحقوق الشخص و حريته، خاصة بعد أن منح 

المشرع في إطار هذا الإجراء للضبطية القضائية بعض الصلاحيات التي قد تهدد مصلحة 

ة المشتبه فيه في حالة تعسفهم أو إساءة استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم، خاصة بالنسب

للأحداث الذين قد تؤثر مثل هذه الانتهاكات على نفسيتهم وشخصيتهم سواء على أمد قريب أو 

  بعيد.

  أما عن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع من أجل دراسته و البحث فهي راجعة إلى:

_ قلة الدراسات التي تناولت إجراء التوقيف للنظر، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على هذا 

  .2015و ذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة الإجراء 

_ في ظل ارتفاع وتيرة ارتكاب الجرائم خاصة من قبل الأحداث، أردنا أن نحيط بتناولنا لهذا 

الموضوع كيفية تعامل المشرع مع الطبيعة الخاصة لهذه الفئة و ما هي الضمانات و الحقوق 

  .12_15ن خاص بحمايتهم و هو قانون التي كفلها لهم خاصة بعد صدور قانو 

                                                           

، 39، يتعلق بحماية الطفل، ج ر العدد 2015يوليو  15الموافق ل 1436رمضان  28مؤرخ في  12-15 رقم قانونال -  1

  .2015يوليو  19الموافق ل 1436شوال  3في المؤرخة 
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_ كذلك وجدنا أغلب الدراسات التي تطرقت إلى إجراء التوقيف للنظر، تناولت دراسته إما لفئة 

الأحداث أو لفئة البالغين، لذلك أردنا نحن و من خلال دراستنا لهذا الإجراء أن نسلط الضوء 

 على كلاهما و أهم نقاط الاختلاف.على كليهما من خلال بيان الأحكام المشتركة التي تطبق 

و بالنسبة للصعوبات التي اعترضت طريق دراستنا فالجدير بالذكر أنه و في ضل       

الجائحة التي مست أغلب دول العالم ومنها الجزائر، فقد صعبت الإجراءات الوقائية التي 

فرضت على الجميع تنقلنا إلى جامعات أخرى أو معاهد من أجل الحصول على مراجع غير 

ا أو عبر الشبكة المعلوماتية، كذلك كما ذكرنا سابقا قلة المراجع تلك الموجودة في جامعتن

، من 2015الجديدة التي تناولت التعديلات التي طرأت على إجراء التوقيف للنظر بعد سنة 

  خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

لقواعد و و عليه فإن هدفنا من دراسة هذا الموضوع يتمثل أساسا في محاولة الإلمام با      

و معرفة المركز القانوني للموقوف للنظر و مقدار  ،جراء التوقيف للنظرالأحكام المتعلقة بإ

الحماية القانونية التي أقرها له القانون، بالإضافة إلى الوقوف على مدى توفيق المشرع الجزائري 

ن جهة، و بين حماية الحرية الشخصية و الحقوق المضمونة دستوريا للشخص محل الاشتباه م

السعي وراء كشف الحقائق و حلّ الجرائم تحقيقا لسلامة المجتمع و أمن الدولة من جهة أخرى، 

إضافة إلى استبيان مدى إلزام جهاز الشرطة القضائية بتوفير الضمانات القانونية المنصوص 

 عليها للمشتبه به، و كذلك إبراز النواقص التي قد تصدر من طرف ضباط الشرطة القضائية

أثناء ممارسة هذا الإجراء، و هل راعا المشرع  خصوصية و حساسية فئة الأحداث من حيث 

  أنه أقر قانون خاص بحمايتهم، و من أجل التوصل إلى ذلك فإن إشكالية دراستنا هي:

كيف نظم المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر بين قانون الإجراءات الجزائية المتعلق و 

  المتعلق بحماية الطفل؟ 12_15نون رقم قاال
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و من أجل دراسة الموضوع دراسة وافية و الوصول لإجابة عن هذه الإشكالية قمنا       

بالاعتماد على المنهج الوصفي، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على رصد كافة عناصر الموضوع 

حكام المتعلقة و تحليلها بما يساعد على استنباط الأحكام العامة لموضوع الدراسة، و سرد الأ

بالتوقيف للنظر، و كذا كل ما يتعلق بكيفية تنظيم المشرع لهذا الإجراء سواء ما تعلق بالجهة 

التي يحق لها إصدار هذا القرار و الأشخاص المؤهلين لذلك و كل ما يتولد من إجراءات و 

ص ضمانات مقررة للموقوف عند تطبيق إجراء التوقيف للنظر، معتمدين في ذلك على نصو 

المواد القانونية المنظمة لهذا الموضوع في قانون الإجراءات الجزائية و كذا في قانون حماية 

  الطفل.

فاهيمي و الإجرائي للتوقيف للنظر وارتأينا تقسيم دراستنا إلى فصلين، نتناول الإطار الم      

 .      (الفصل الثاني)في  تناولنا الآليات القانونية لحماية الموقوف للنظر)، ثم (الفصل الأولفي 
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  الفصل الأول

  لنظرلالإطار المفاهيمي و الإجرائي للتوقيف  

للنظر إجراء منحه المشرع الجزائري لجهاز الشرطة القضائية في مرحلة البحث و  التوقيف      

التحري لكشف ملابسات الجرائم بأنواعها، و الذي يسمح لهم بتوقيف الشخص محل الاشتباه 

  في ارتكاب الجرم للتحقيق معه و معرفة علاقته و صلته بالأحداث الإجرامية الواقعة.

بالرغم من منح المشرع صلاحيات واسعة لضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة هذا       

لحماية الحقوق و الحرية الشخصية للمشتبه فيه  إتباعهاالإجراء، إلا أنه حدد الضوابط اللازم 

  الموقوف للنظر.

لنظـــر قـــد يمــــارس ضـــد البـــالغين لســــن الرشـــد الجنـــائي أو غيــــر لن إجـــراء التوقيــــف كمـــا أ  

المشــــرع قــــد خصــــص لهــــذه الفئــــة نصــــوص خاصــــة تســــاير  أن  البــــالغين (الأحــــداث)، لــــذا نجــــد

، إضافة إلى مختلف التعديلات التـي طـرأت علـى 15/121 رقم خصوصيتها وطبيعتها في قانون

  قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للبالغين.

قيـــة بعـــض إن الهـــدف مـــن وضـــعنا لهـــذا الفصـــل هـــو عـــزل إجـــراء التوقيـــف للنظـــر عـــن ب  

المفاهيم المشـابهة و ذلـك بتعريفـه وتحديـد خصائصـه، مـع تمييـزه عـن الإجـراءات الأخـرى المقيـدة 

وبــذلك يســتوجب علينــا التطــرق  ،(مبحــث أول) للحريــة، و مــن ثــم بيــان طبيعتــه وأساســه القــانوني

  .(مبحث ثاني) إلى القواعد التي تحكمه وتضعه في إطاره الإجرائي

  

  

                                                           

  .السالف ذكر يتعلق بحماية الطفل، 12-15رقم قانون ال -  1
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  المبحث الأول                                   

  لنظرلالإطار المفاهيمي للتوقيف 

لنظــر مـن الإجــراءات الخطيـرة الماســة بالحريـة الفرديــة، إذ أن الإقــدام لالتوقيـف يعـد إجــراء 

أي شـــخص قبـــل إدانتـــه حكـــر علـــى الســـلطة القضـــائية و بالدرجـــة الأولـــى جهـــات  توقيـــفعلـــى 

التحقيــق، إلا أنــه اســتثناء مــنح المشــرع الجزائــري كغيــره مــن التشــريعات العالميــة لضــباط الشــرطة 

القضـــائية ســــلطة احتجــــاز الأشـــخاص لفتــــرة معينــــة تكـــون كافيــــة للتأكــــد مـــن تــــوافر قــــرائن تجعــــل 

م الجريمـــة مرجحـــا و ذلـــك تمهيـــدا لعرضـــهم أمـــام الجهـــات القضـــائية ارتكـــابهم أو محاولـــة ارتكـــابه

  1المختصة.

مـــن هــــذا المنطلـــق و مــــن أجــــل وضـــع المعــــالم الإجرائيــــة للتوقيـــف للنظــــر يجــــب أولا أن    

ــــب الأول(نتطــــرق لمفهومــــه  ــــة )،المطل ــــه القانوني ــــم طبيعت ــــانوني و مــــن ث ــــب ( و أساســــه الق المطل

  .)الثاني

  المطلب الأول 

  التوقيف للنظرمفهوم 

أقـــر المشـــرع الجزائـــري إجـــراء التوقيـــف للنظـــر لمـــا رأى مـــن ضـــرورة كبيـــرة لـــه فـــي مجـــال   

التحريات الأولية سواء في نصوصه الدستورية أو في قانون الإجراءات الجزائية، منذ صدوره فـي 

ــــة"1966جــــوان  8 ــــة تســــمية "الحجــــز تحــــت المراقب ــــد اســــتعمل بداي ــــم عــــدل عــــن هــــذا  ،2، و ق ث

                                                           

عز الدين طباش ، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة  -  1
  .9، ص2003/2004باجي مختار، عنابة، 

، يتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو  8الموافق ل 1386صفر  18مؤرخ في  155-66أمر  51انظر المادة  -  2
  .1966يونيو  10الموافق ل 1386صفر  20، المؤرخة في 48الجزائية، ج ر العدد 



ا ول:                                              ا�ط�ر ا	���ھ��� وا���ا�� 	������ 	�
��ا	���   

7 

 

انسـجاما  ،19901أوت 18المـؤرخ فـي  24-90 و أسماه "التوقيف لنظر" فـي القـانون المصطلح

  2مع المصطلح الوارد في الدستور الجزائري.

  الفرع الأول: تعريف التوقيف للنظر

إجـراء التوقيـف للنظـر نلاحـظ أن هنـاك تذبـذب و عـدم الالتـزام نتطرق إلى تعريف قبل أن   

التشــريعات العربيــة فالمشــرع الجزائــري أســماه التوقيــف للنظــر فــي بعبــارة موحــدة بالنســبة لمختلــف 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة و أطلـق عليـه الحجـز فـي  51و المـادة  ،3من الدسـتور 45المادة 

مــن نفــس القــانون علــى غــرار المشــرع الموريتــاني الــذي أســماه مــرة بــالحجز و أخــرى  65المــادة 

عنــه بالإيقـاف رهــن الإشـارة مــرة و الوضـع تحــت الرقابـة مــرة بالإيقـاف أمــا المشـرع المغربــي فعبـر 

  لهذا سنعرفه من الجانب اللغوي(أولا) و من الجانب الفقهي( ثانيا). 4أخرى.

  أولا: التعريف اللغوي

التوقيـــف للنظـــر بـــالمعنى اللغـــوي يجمـــع بـــين لفظـــين همـــا: "التوقيـــف" و "النظـــر"، و لكـــل   

_الإيقـاف، حجـز الشـخص ، فلفـظ "التوقيـف" جـاء مـن وقفمنهما معنى منفرد من الناحية اللغويـة

  .5مؤقتا بانتظار إنتهاء التحقيقات معه

التوقيــف أو الــتحفظ  مثلمـــا تســميه بعــض التشـــريعات المقارنــة، هــو "الحـــبس أو حيــث أن 

المنع "، و لا يختلف التحفظ في معناه اللغوي عن المعنى الشرعي، فقد عرفـه ابـن القـيم الجوزيـة 

                                                           

، يعدل و يتمم قانون الإجراءات 1990غشت  18الموافق ل 1411محرم  27مؤرخ في  24-90، قانون 51انظر المادة  - 1
  .1990غشت  22الموافق ل 1411صفر  1، مؤرخة في 36الجزائية، ج ر العدد 

 عدد، ال10المجلد  ، مجلة آفاق علمية،15/12، الضمانات المقررة للأحداث للموقوفين للنظر وفق القانون  سدي عمر - 2
من التعديل الدستوري لسنة  46و  45، نصت كل من المادة 295، ص2018المركز الجامعي تمنراست، الجزائر،  ،02

  على إجراء التوقيف للنظر. 2020
، 2020ديسمبر  30الموافق ل 1442جمادى الأولى  15مؤرخ في  442- 20، مرسوم رئاسي رقم 45انظر المادة  -  3

  .2020ديسمبر  30الموافق ل 1442جمادى الأولى  15، مؤرخة في 82يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر العدد 
، 2011ولية، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأمشار له لدى  - 4

  .266ص
  .164يوسف محمد البقاعي، قاموس الطلاب، دون ذكر الطبعة، دار الفكر، المغرب، دون ذكر السنة، ص -  5
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"تعويـــق الشـــخص و منعـــه مـــن التصـــرف بنفســــه، ســـواء كـــان ذلـــك فـــي بيـــت أو مســــجد أو بأنـــه 

  .1غيرهما، أو كان بتوكل الخصم أو وكيله عليه و ملازمته له

ه و تأملــه_ فــي الأمر:تــدبر ينظــر نظــرا إلــى الشــيء: أبصــر  أمــا لفــظ "النظــر"، فهــو مصــدر      

  .2الشيء: توقعهوفكر _

ــــالعين  للنظــــر التوقيــــف الفقــــه الفرنســــيو عــــرف     ــــه ب بأنــــه " حراســــة الشــــخص دون مفارقت

المجــردة"، و عليــه فــالتوقيف للنظــر وفقــا للتعريــف اللغــوي مبنــي علــى منــع و حــبس الشــخص مــن 

  3التصرف مع حراسته الدائمة دون مفارقته بالعين المجردة.

  ثانيا: التعريف الفقهي

 أنـــه التوقيـــف للنظـــر إلاعلــى الـــرغم مـــن نـــص قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري علـــى   

و أمــام خلــو التشــريع مــن تعريــف تــولى الفقــه مهمــة إعطــاء تعريــف لــه، حيــث نجــد  ،غفــل تعريفــهأ

محاولات جادة لتحديد المقصود منه و علـى ضـوء ذلـك تعـددت التعريفـات التـي وضـعت فـي هـذا 

  5لنظر:، حيث اختلف الفقهاء في تعريف الحجز تحت المراقبة تبعا لاختلاف وجهات ا4الشأن

يعـــرف الأســـتاذ عبـــد العزيـــز ســـعد إجـــراء التوقيـــف للنظـــر كمـــا يلـــي "الاحتجـــاز عبـــارة عـــن   

سـاعة علـى  48حجز شخص ما تحـت المراقبـة و وضـعه تحـت تصـرف الشـرطة القضـائية لمـدة 

                                                           

اسمهان بن حركات ، التوقيف للنظر للأحداث، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية مشار له لدى  -  1
  .35،ص 2013/2014الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

علي بن هادية و بلحسن البليش و آخرون، القاموس المدرسي، الطبعة السابعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -  2
  .525، ص1991

  .35ص مرجع سابق، ،  بن حركات اسمهان -  3
، 2008 الجزائر، جامعة أدرار، ،11العدد  ،07المجلد دليلة مغني، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة،  -  4

  .204ص
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  دون ذكر الطبعة، عمرو واصف الشريف، النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي، -5

  .31،ص2004
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الأكثــر بقصــد منعــه مــن الفــرار أو طمــس معــالم الجريمــة أو غيرهــا ريثمــا تــتم عمليــة التحقيــق و 

  1لتقديمه عند اللزوم إلى سلطات التحقيق. جمع الأدلة تمهيدا

  و قد عرفه أحمد شوقي الشلقاني على أنه:   

وضع الشخص فـي مكـان مـا_ عـادة بمقـر الشـرطة أو الـدرك غيـر أنـه لا يجـوز أن يكـون   

مخصصــا للمــأمور بــالقبض علــيهم_ و ذلــك تحــت تصــرف ضــابط الشــرطة القضــائية خــلال مــدة 

الاسـتدلالات وقـد أجـازه القـانون لضـابط الشـرطة القضـائية محددة إذا اقتضـت ذلـك ضـرورة جمـع 

  65/1.2بمقتضى المادة 

  :هأن علىكما نجد الأستاذ قادري أعمر قدم كذلك تعريفا للتوقيف للنظر 

التوقيــف هــو ذلــك الحــبس المؤقــت الــذي يصـــدر أمــره ضــابط الشــرطة لإبقــاء شــخص مــا تحـــت "

د يقـع التوقيـف خـارج دائـرة اختصـاص ضـباط تصرفه لأسباب تحقيقيـة دون أن يكـون متهمـا، و قـ

الشــــرطة القضــــائية فيجــــب إخطــــار الســــلطات الأمنيــــة و القضــــائية قبــــل أو بعــــد اتخــــاذ إجــــراءات 

    3."التوقيف و الاقتياد و تحرير محضر إيقاف لتفادي ظهور جريمة الاختطاف و الاختفاء

، فـــي تحديـــد 4ونيو علـــى ضـــوء مـــا ذكرنـــاه مـــن بعـــض التعريفـــات التـــي ســـاقها الفقـــه القـــان  

معنـى إجــراء التوقيــف للنظــر يمكننــا تحديــد المقصــود بــه علــى ضــوء الهــدف مــن تقريــره، ونسترشــد 

الفرنسـي و  في ذلك بما قضت به النصـوص القانونيـة المنظمـة لهـذا الإجـراء فـي كـل مـن القـانون

  القانون الجزائري و يمكن تعريفه على النحو التالي:  

                                                           

دون ذكر  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دون ذكر الطبعة، ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، عبد العزيز سعد -  1
  .42ص  سنة النشر،

وعات أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، ديوان المطب -2
  .173، ص1998الجامعية، الجزائر، 

  .45، ص 2013عمر قادري، أطر التحقيق، دار هومه للنشر و التوزيع، الجزائر، أ -  3
محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار الهدى، الجزائر،  -:  نظر أيضا في تعريف التوقيف لنظرأ -  4

  .201، ص1992
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اسـتثنائي  و مؤقـت، مقيـد لحريـة الشـخص فـي التنقـل، يـأمر بـه "إن التوقيف للنظر إجـراء   

ضــباط الشــرطة القضــائية تحــت رقابــة الســلطة القضــائية، لأجــل ضــروريات التحريــات أو بســبب 

وجود دلائل قوية و متماسكة تدعو إلى أن الشخص ارتكب أو كان على وشك ارتكـاب جنايـة أو 

ن( الشـرطة_ الـدرك) فـي مكـان معـين جنحة، بموجبه يوضع الشخص تحت تصرف مصالح الأم

طبقــا للشــكليات المقــررة قانونــا و فــي ظــل احتــرام الحقــوق و الضــمانات المكفولــة لحمايــة الحريــة 

  1الشخصية.

إلا أنـــه فيمـــا يتعلـــق بتوقيـــف الطفـــل الجـــانح للنظـــر، فإنـــه تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المشـــرع   

، حمايـة الطفـلالجزائري لم يلي فئة الأطفال الجانحين بتعريـف لإجـراء التوقيـف للنظـر فـي قـانون 

إلا أنه يمكن القول بأن توقيف الطفل الجانح للنظر هو إجراء يأمر بـه ضـابط الشـرطة القضـائية 

سـنة فـي  18الطفل الذي يرتكب فعلا إجراميا معاقب عليـه قانونـا، و الـذي يقـل سـنه عـن بوضع 

  2ساعة. 24مراكز الشرطة أو الدرك لمدة 

  الفرع الثاني: خصائص التوقيف للنظر

مــن خــلال التعــاريف الســابقة، فقــد وضــع رجــال الفقــه الجنــائي جملــة مــن خصــائص التــي   

زه عــن مــا قــد يشــتبه بــه مــن إجــراءات أخــرى، نــذكرها فيمــا يتســم بهــا إجــراء التوقيــف للنظــر و تمييــ

  يلي: 

  أولا: التوقيف للنظر إجراء من إجراءات الاستدلال الاستثنائية

مــنح المشــرع ضــابط الشــرطة القضــائية صــلاحية توقيــف أي شــخص للنظــر متــى تــوافرت   

القضــائية فــي شــروطه و مبرراتــه، لفائــدة جمــع الاســتدلالات، و هــو إجــراء يتخــذه ضــابط الشــرطة 

  مرحلة البحث و التحري عن الجريمة، لذلك الراجح فقها أن التوقيف للنظر إجراء استدلالي.

                                                           

  .205دليلة مغني، مرجع سابق، ص -  1
المجلد  ، ضمانات الطفل الجانح للنظر في التشريع الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي،و صالح جزول رحمونة قيشوش -  2

  .444-443ص ص ،2021جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ، 25د العد، 13
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و المقصـــــود بالاســـــتدلالات: جملـــــة الإجـــــراءات التـــــي تنفـــــذها الشـــــرطة القضـــــائية و التـــــي   

ــــى المشــــتبه فيــــه و هــــي  تســــتهدف الكشــــف عــــن ملابســــات ارتكــــاب الجريمــــة و نســــبة الوقــــائع إل

تمس من حيث الأصل حريات الأفـراد، و مـن ثـم فـالتوقيف للنظـر إجـراء اسـتدلالي صلاحيات لا 

ـــــد مـــــن  ـــــرة و أحاطـــــه بالعدي ـــــده بشـــــروط كثي ـــــة لكـــــن قي ـــــارات معين ـــــره المشـــــرع لاعتب اســـــتثنائي، أق

  1الضمانات.

  الشخصية د للحريةثانيا: التوقيف للنظر إجراء مقيّ 

سبيل توقيف المشتبه فيه للنظر و تقييـد تستخدم في إجراء التوقيف للنظر أحيانا القوة في   

حريته في حالات معينة، لكن ليس دائما يضطر ضـباط الشـرطة القضـائية إلـى اسـتعمالها، لـذلك 

يستوجب الإمساك بالشـخص و  جراء، خاصة وأن اتخاذهثارت العديد من التساؤلات حول هذا الإ

لــك يبقــى اســتخدام القــوة فــي لكــن مــع ذ، وضــعه فــي مركــز الشــرطة أو الــدرك أو الأمــن العســكري

حــق هــذا الشــخص تكــون بالقــدر الــلازم و الضــروري لتنفيــذ هــذا الإجــراء، و فــي حالــة مثولــه أمــام 

  .2ضباط الشرطة القضائية بإرادته لا داعي إلى استعمالها

  ثالثا: التوقيف للنظر إجراء مؤقت

جـــراء مؤقـــت، أهــم خاصـــية تميـــز إجــراء التوقيـــف للنظـــر و تقلــل مـــن حـــدة خطورتــه، أنـــه إ  

بمعنى أن قصير المدة نسبيا، يباشره ضـابط الشـرطة القضـائية مـن أجـل الغـرض الـذي شـرع مـن 

أجله و لفترة محددة قدرها المشرع الفرنسي بأربعة و عشرين ساعة، و ثمـان و أربعـين سـاعة فـي 

في فقرتهـا  45، لا يمكن تجاوزها إلا استثناء، وهذا ما أقرت به كل من المادة 3التشريع الجزائري

                                                           

الوطني للأشغال عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، دون ذكر الطبعة، الديوان  -  1
  .111، ص2004التربوية، الجزائر، 

  .17عز الدين طباش ، مرجع سابق، ص  -  2
  .206دليلة مغني، مرجع سابق، ص  -  3
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التـي ( في فقرتها الثانية من قانون الإجـراءات الجزائيـة 51الأولى من الدستور، وكذا نص المادة 

  1).2015جويلية  23المؤرخ في  02_15من الأمر  9تم تعديلها بالمادة 

  رابعا: التوقيف للنظر يتخذ في حالة جناية أو جنحة

الجريمـــة جنايـــة أو جنحـــة معاقـــب عليهـــا لاتخـــاذ إجـــراء التوقيـــف للنظـــر يجـــب أن تشـــكل 

ــــة الحــــبس طبقــــا للمــــواد  ق إ ج و بالتــــالي فالمخالفــــات و الجــــنح المعاقــــب عليهــــا  41/55بعقوب

بالغرامـة لا يجــوز فيهــا التوقيــف للنظــر، كمــا يجـب أن تتــوفر دلائــل كافيــة لتوقيــف الشــخص طبقــا 

الكافيــة بــل يجــب أن يؤيــد هــذا ق إ ج ، و لا يعتبــر الــبلاغ أو الإخطــار مــن الــدلائل  51للمــادة 

الــبلاغ بقــرائن أخــرى مســتمدة مــن تحريــات ضــابط الشــرطة القضــائية، كشــهادة الشــهود أو عثــوره 

على دلائل مادية، و قد قضي عليها البلاغ عن جريمة ما، لا يكفـي وحـده للـتحفظ علـى المشـتبه 

غ فــإذا أســفرت تلــك فيــه، بــل يجــب علــى البــوليس أن يقــوم بعمــل تحريــات عمــا اشــتمل عليــه الــبلا

التحريــات عــن تــوافر دلائــل قويــة علــى صــحة مــا ورد فــي الــبلاغ فعندئــذ يســوغ لــه الــتحفظ علــى 

المشــتبه فيــه. و تقــدير الــدلائل متــروك لضــابط الشــرطة القضــائية تحــت رقابــة ســلطة التحقيــق و 

  .2محكمة الموضوع

  الفرع الثالث: تمييز التوقيف للنظر عن الإجراءات المشابهة له

مـــــع بعـــــض  يتشـــــابهن إجـــــراء التوقيـــــف للنظـــــر باعتبـــــاره ماســـــا بالحريـــــة الشخصـــــية، قـــــد إ  

  الإجراءات الأخرى التي تباشرها الشرطة القضائية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية.

و فــي هــذا الصــدد ســوف نحــاول مــن خــلال هــذا الفــرع تحديــد أوجــه التشــابه و الاخــتلاف   

الاســــتيقاف، الأمــــر بعــــدم المبارحــــة، ك مختلــــف الإجــــراءات المشــــابهة لــــه بــــين التوقيــــف للنظــــر و

  الحبس المؤقت، القبض.

                                                           

، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ج 2015يوليو  23الموافق ل  1436شوال  7المؤرخ في  02_15أمر رقم  -  1
  .2015يوليو  23الموافق ل  1436 شوال 7، الصادر بتاريخ 40ر العدد 

  .18طباش ، مرجع سابق، ص  عز الدين -  2
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  أولا: التوقيف للنظر و الاستيقاف

يتفق الاستيقاف مع إجراء التوقيف للنظر، كون كليهما يتضمن تعرضا ماديـا لحريـة الفـرد   

(الاســتدلال) غيـــر أنهمـــا فــي التجـــول و التنقــل، و كـــذا إجــراءين مـــن إجـــراءات البحــث و التحـــري 

لمقصـود ايختلفان اختلافا كليا في بعض الجوانب، و قبل التطرق إلى ذلك تعين علينـا تحديـد مـا 

  :1بالاستيقاف و هذا على النحو التالي

الاســـتيقاف هـــو إجـــراء بوليســـي لا يتعـــدى مجـــرد إيقـــاف عـــابر ســـبيل ســـواء كـــان راجـــلا أو   

، تجعـــل 2لـــذي اتخـــذه المســـتوقف طواعيـــة و اختيـــاراراكبـــا، لتـــوفر شـــبهات ســـببها موضـــع الريـــب ا

تدخل رجل السلطة العامة ضروري لسؤاله عن هويته و حرفته و محل إقامته و وجهته إلى نحـو 

ذلك من البيانات التي تلزمه للقيام بواجبه كرجل ضبط إداري منوط بـه منـع الجريمـة قبـل أن تقـع 

ر من التعرض لحريـة الفـرد الهـدف منـه التحقـق والاستيقاف بهذا المعنى ينطوي على قد 3بالفعل،

    من هويته و بذلك يشتبه بالتوقيف للنظر.

و مـــع ذلـــك يجـــب ألا يخـــتلط إجـــراء التوقيـــف للنظـــر مـــع إجـــراء الاســـتيقاف، فكـــل منهمـــا   

  مختلف عن الآخر و تبرز هذه الاختلافات في الآتي:

  _ من حيث الطبيعة القانونية:1

الاسـتدلال التـي تملكهـا الشـرطة القضـائية وفقـا للـرأي الـراجح التوقيف للنظر من إجـراءات   

فــي الفقــه، فـــي حــين أن الاســـتيقاف يكــون عمــل مـــن أعمــال الشـــرطة الإداريــة مــا لـــم تكــن هنـــاك 

ســؤاله عــن اسـمه و مهنتــه و عنوانــه و وجهتــه  هـوجريمـة، مــادام أن الهــدف مـن إيقــاف الشــخص 

                                                           

  .38بن حركات ، مرجع سابق، ص  اسمهان -  1
  .146، مرجع سابق، ص ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيديعبد االله أوهايبيه،  -  2
  .27عز الدين طباش ، مرجع سابق، ص -  3
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عملا من أعمال الشرطة القضـائية عنـدما يـتم عندما يضع نفسه موضع الريبة و الشك. و يكون 

  1في إطار التحري عن جريمة وقعت و شرع التحري فيها.

  _ من حيث الآثار المترتبة:2

الاســتيقاف لا يجيــز لرجــل الســلطة العامــة حتــى و لــو كــان مــن مــأمور الضــبط القضــائي   

مه و عنوانـه و سوى التحري عن المشتبه فيه الذي يضع نفسـه موضـوع الشـبهات بسـؤاله عـن اسـ

 وجهته و هويته للتحقق من شخصيته، حتى و لو لـم تكـن هنـاك جريمـة، فهـو لا يجيـز لـه حجـز

شـــتباه إلـــى شـــبهة قويـــة ترقـــى إلـــى مرتبـــة الاالمشـــتبه فيـــه، و لـــو لـــدقائق معـــدودات، إلا إذا تحـــول 

  الدلائل الكافية. 

إذا ترتـب عليـه جـرم قــائم الاسـتيقاف إجـراء مشـروع إذا تـوفر ســببه و هـو الريبـة، غيـر أنــه   

كمـــا لـــو طلـــب ضـــابط الشـــرطة القضـــائية مـــن الشـــخص المســـتوقف إظهـــار بطاقـــة هويتـــه، فلمـــا 

أخرجهـا رأى قطعـة مخـدرة عالقـة بهـا، فهنـا الجـرم المشـهود يعتبـر متحققـا، غيـر أنـه إذا لـم يتـوافر 

قــائم كــون  ســببه و هــو الشــك و الريبــة، فســبب الاســتيقاف يكــون غيــر مشــروع، إذا نــتج عنــه جــرم

  2ذلك لم يتم بطريق مشروع.

عليــه فإنــه يترتــب عــن الاســتيقاف تحقــق رجــل الضــبط مــن هويــة الشــخص الــذي وضــع و   

  نفسه موضع الشك و الريبة و لمدة مقررة قانونا و التي يمكن أن تتجدد حسب الحالة.

  الشخص المكلف باتخاذ هذا الإجراء:من حيث _ 3

مــن رجــال الأمــن، فــلا يشــترط فيــه صــفة الضــبطية  الاســتيقاف يمكــن أن يتخــذه أي رجــل  

الصفة لازمة في التوقيف للنظر، إذ لا يمكـن أن يتخـذ هـذا الإجـراء أحـد  هاالقضائية، في حين أن

  الأعوان.

                                                           

  .208سابق، صدليلة مغني، مرجع  -  1
، 2008السعيد كامل، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دون ذكر الطبعة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -  2

  . 385ص
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ســبق فـإن الاســتيقاف مجالــه أوسـع مــن حيـث الأشــخاص الجــائز لهـم اتخــاذه، علــى  و ممـا  

خـــلاف التوقيـــف للنظـــر الـــذي حصـــر المشـــرع صـــلاحية ممارســـته فـــي ضـــابط الشـــرطة القضـــائية 

  1باعتباره إجراء خطير و ماس بحرية الأفراد.

  المدة:من حيث  -4

لمشــتبه فيــه مــن طــرف رجــل لا يســتمر الاســتيقاف إلا للمــدة الضــرورية للتحقــق مــن هويــة ا  

الأمــن، وهــي التــي لــم يحــددها المشــرع الجزائــري علــى غــرار المشــرع الفرنســي الــذي حــددها بــأربع 

، و نص على خصم هذه المـدة مـن مـدة التوقيـف للنظـر  83/4862ساعات و ذلك وفقا للقانون 

حالـة عـدم إفصـاح  المقررة قانونا في حالة ما إذا تم تقرير هذا الإجراء، و الذي يمكن تصوره فـي

الشخص المستوقف عن هويته فهنا يقتاد إلى ضابط الشرطة القضـائية، للتحقـق مـن هويتـه، فـإذا 

نــتج عــن التحقيــق بــأن هــذا الشــخص كــان محــل بحــث فيكــون لضــابط الشــرطة القضــائية فــي هــذه 

جديــد ســاعة فــي التشــريع الجزائــري قابلــة للت 48الحالــة توقيفــه للنظــر، و مــدة التوقيــف للنظــر هــي 

  3حسب الحالة.

  ثانيا: التوقيف للنظر و الأمر بعدم المبارحة

مــنح قــانون الإجــراءات الجنائيــة فــي كــل مــن فرنســا و الجزائــر لضــابط الشــرطة القضــائية   

ســـلطة اتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات فـــي حالـــة التلـــبس بالجريمـــة، و منهـــا مـــا أجـــازه لـــه مباشـــرة عنـــد 

الانتقــال إلـــى مســرح الجريمـــة و هـــو أن يــأمر الحاضـــرين بعــدم مبارحـــة المكـــان حتــى ينتهـــي مـــن 

من قانون  50/1من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و المادة  61مادة إجراءاته طبقا لنص ال

                                                           

  .45بن حركات ، مرجع سابق، ص  اسمهان -  1
.1983/يونيو/10الصادر في  - 2  
  .158مرجع سابق، ص  البحث التمهيدي،عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة  -  3
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،التي تنص على "يجوز لضابط الشرطة القضـائية منـع أي شـخص 1الإجراءات الجزائية الجزائري

  .2من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته"

المتواجــد فــي مكــان ارتكــاب ضــابط الشــرطة القضــائية  هو عليــه فعــدم المبارحــة أمــر يوجهــ  

لشـخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص يتواجـدون فـي ذلـك المكـان بـأن لا يبرحـوه لالجريمة للمعاينة 

أو يغـــادروه، و الغـــرض منـــه إتمـــام مهمتـــه فـــي عـــين المكـــان للتحقـــق مـــن الوقـــائع و الكشـــف عـــن 

  3الحقيقة.

  ي النقاط التالية:و على هذا الأساس يختلف التوقيف للنظر عن الأمر بعدم المبارحة ف  

  _ من حيث الشخص الآمر به:1

التوقيف للنظر لا يجوز الأمر به مـن غيـر ضـباط الشـرطة القضـائية دون أعـوان الضـبط   

الفقرة الأولى من قانون الإجـراءات الجزائيـة، كمـا  50القضائي و هذا حسب ما ورد بنص المادة 

ق.إ.ج  56بـنص نصـت عليـه المــادة يجـوز لوكيـل الجمهوريـة و قاضـي التحقيـق اتخــاذه و ذلـك  

التي تـنص علـى أنـه " ترفـع يـد ضـابط الشـرطة القضـائية عـن التحقيـق بوصـول وكيـل الجمهوريـة 

لمكان الحادث، و يقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضـبط القضـائي المنصـوص عليهـا 

لمكـان الحـادث مـن ق.إ.ج "إذا حضـر قاضـي التحقيـق  60، وكـذا نـص المـادة 4في هـذا الفصـل"

، و طبقــا 5فإنــه يقــوم بإتمــام أعمــال ضــابط الشــرطة القضــائية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل"

مـــن ق.إ.ج فإنـــه يجـــوز لوكيـــل الجمهوريـــة و قاضـــي التحقيـــق كـــل فيمـــا  60/2، 56/3للمـــادتين 

                                                           

  .207دليلة مغني، مرجع سابق، ص -  1
  . المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155-66أمر رقم  50/01المادة انظر  -  2
- 249ص، ص 2014-2013عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الخامسة، دار هومه، الجزائر،  -  3

248.  
  .المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155- 66من أمر رقم  02و  56/01المادة انظر  -  4
  .المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155-66من أمر رقم  60/01المادة انظر  -  5
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يخصه تكليف ضابط الشرطة القضائية بعد ذلك بإتمام الإجراءات، فـي حـين القـانون لـم يمكنهمـا 

  صلاحية وضع الحدث في التوقيف للنظر.

أما الأمر بعدم المبارحـة لا يكـون إلا فـي الجـرائم المتلـبس بهـا و يـأمر بـه ضـابط الشـرطة   

  1من ق.إ.ج. 50/1القضائية طبقا للمادة 

  _ من حيث مكان تنفيذه:2

ءان الأمر بعدم المبارحة و التوقيف للنظر يجمع بينهما مكان ارتكاب الجريمة، فهمـا إجـرا  

بوليســـيان يمكـــن لضـــابط الشـــرطة القضـــائية مباشـــرتهما، و أن الهـــدف فـــي اتخاذهمـــا هـــو تســـهيل 

، غيـر أن تنفيـذ الأمـر بعـدم المبارحـة يكـون فـي 2عملية البحث و التحري الجاري بشأن جريمة ما

مكان الجريمة، أما التوقيف للنظر لا ينفذ إلا في مراكز الشرطة أو الدرك في غرفة تسمى غرفـة 

  3لأمن.ا

  :_ من حيث المدة3

لــم يحــدد قــانون الإجــراءات الجزائيــة مــدة زمنيــة لعــدم مبارحــة مكــان وقــوع الجريمــة، و إنمــا   

تســـتمر طيلـــة الفتـــرة الضـــرورية إلـــى غايـــة إنتهـــاء ضـــباط الشـــرطة القضـــائية مـــن إجـــراء تحريـــاتهم 

  حالات تمديده.عادة، عكس التوقيف للنظر فقد نظمه المشرع الجزائري و حدد مدته سلفا، و 

يمكن أن نشير إلى أنه لا يحق لضباط الشرطة القضائية إلزام الحاضرين الموجـودين فـي 

مكــانهم مــدة طويلــة، إذ لا يملــك فــي حقهــم ســوى تحريــر محضــر مــن  امســرح الجريمــة ألا يبــارحو 

  4أجل تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة.

  ثالثا: التوقيف للنظر و الحبس المؤقت

                                                           

  .48بن حركات ، مرجع سابق، ص اسمهان -  1
  .195الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، مرجع سابق، ص عبد االله أوهايبية، ضمانات  -  2
  .45، ص2005أحمد غاي، التوقيف للنظر، الطبعة الأولى، دار هومه، الجزائر،  -  3
  .250عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  -  4
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بالحبس المؤقت سـلب حريـة المـتهم بإيداعـه فـي الحـبس خـلال مرحلـة التحقيـق ، و يقصد   

  1هو بذلك يعد أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة للحرية قبل المحاكمة.

يعتبـر الحـبس المؤقـت إجــراء قضـائي يـؤمر بــه أثنـاء التحقيـق متــى كانـت التزامـات الرقابــة   

كعـــدم وجـــود مـــوطن مســـتقر للمـــتهم أو عـــدم تقديمـــه القضـــائية غيـــر كافيـــة لتـــوفر حـــالات معينـــة 

ضمانات كافية للحضور أمام العدالة أو كانت الأفعال خطيـرة جـدا، أو إذا كـان ضـروريا للحفـاظ 

ق إ 123، إلــى غيرهــا مــن الأســباب الــواردة فــي المــادة 2علــى الحجــج و الأدلــة أو حمايــة المــتهم

  3ج.

  النقاط التالية:و يختلف التوقيف للنظر عن الحبس المؤقت في   

  :_ من حيث مدة كل إجراء1

ســاعة، و إذا انقضــت يجــوز تمديــدها حســب الحــالات  48مــدة التوقيــف للنظــر لا تتجــاوز   

، فهـــو 4بشـــروط معينـــة، فـــي حـــين أن مـــدة الحـــبس المؤقـــت تختلـــف حســـب نـــوع الجريمـــة المرتكبـــة

ـــ ـــه أطـــول بكثي ـــة مثـــل التوقيـــف للنظـــر إلا أن مدت ـــك المقـــررة إجـــراء يتضـــمن تقيـــدا للحري ر مـــن تل

مكـرر مـن  125و  125للتوقيف للنظر، فهي محددة بأربعة أشهر و يجوز تمديدها طبقا للمـواد 

                                                           

  .130، ص 2012، دار هومه، الجزائر، أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي، الطبعة العاشرة -  1
  .32عز الدين طباش ، مرجع سابق، ص  -  2
المعدل و المتمم السالف الذكر على" يبقى المتهم حرا أثناء  إ ج المتضمن ق 155- 66أمر رقم  من 123تنص المادة  -  3

  إجراءات التحقيق القضائي.
  القضاء يمكن إخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية. غير أن إذا اقتضت ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام

  إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يأمر بالحبس المؤقت.
مكرر أدناه، يمكن لقاضي التحقيق لإفراج عن  123إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 

   دابير الرقابة القضائية مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم.المتهم أو إخضاعه لت
، ص 2008فوضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دون ذكر الطبعة، دار بدر للطباعة و النشر، الجزائر،  -  4

2010.  
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، هــذا بالإضــافة إلــى حــالات أخــرى أجــاز فيهــا القــانون إمكانيــة الأمــر زائيــةقــانون الإجــراءات الج

  1بالحبس المؤقت.

  :_ من حيث نوع الجريمة سبب اتخاذ كل إجراء2

ممارســة إجــراء التوقيــف للنظــر فــي حالــة جنايــة أو جنحــة متلــبس بهــا أو فــي حالــة  يشــترط  

وجــود دلائــل قويــة و متماســكة مــن شــأنها أن تــدل علــى اتهــام هــذا الشــخص، أمــا الحــبس المؤقــت 

  2فميدانه بصفة عامة الجنايات و الجنح غير متلبس بها.

  رابعا: التوقيف للنظر و القبض

القــبض، و كــل مــا ورد بشــأن هــذا الإجــراء هــو تعريــف الأمــر  لــم يعــرف القــانون الجزائــري  

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و ذلك ببيـان المخـتص بإصـدار  119بالقبض في المادة 

، حيــث تــنص: "الأمــر بــالقبض هــو الأمــر بــه و تنفيــذه و الإجــراءات الواجــب إتباعهــا بخصوصــه

لبحــث عــن المــتهم و ســوقه إلــى المؤسســة العقابيــة ذلــك الأمــر الــذي يصــدر إلــى القــوة العموميــة با

  .3المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه و حبسه"

تقييـد لحريـة الإنسـان  :"أما في الفقه فقد عـرف الأسـتاذ أحمـد شـوقي الشـلقاني القـبض بأنـه  

  4."و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده

إجــــراء يقــــوم بــــه ضــــابط الشــــرطة القضــــائية، الــــدكتور عبــــد االله أوهايبيــــة بأنــــه: " و عرفــــه   

بإمســاك شــخص مشــتبه فيــه لفتــرة محــددة تمهيــدا لتقديمــه لوكيــل الجمهوريــة لاتخــاذ مــا يــراه بشــأنه 

                                                           

  .32طباش ، مرجع سابق، ص  عز الدين -  1
  .48، مرجع سابق، صالإجراءات الجزائيةمذكرات في قانون عبد العزيز سعد،  -  2
  .المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155-66أمر رقم  119/01المادة انظر  -  3
  .192أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص  -  4
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من إجراءات، إذا ما توافرت في حق المشتبه فيه دلائل قوية و متماسكة مـن شـأنها التـدليل علـى 

  1."اتهامه

يتضح مما سبق أن التوقيـف للنظـر يتفـق مـع القـبض فـي التشـريع الجزائـري مـن حيـث أن   

ــــة الشخصــــية و يب ــــة جمــــع اكلاهمــــا يتعــــرض للحري ــــي مرحل شــــرهما ضــــباط الشــــرطة القضــــائية ف

الاستدلالات متى توافرت الشروط المطلوبة قانونا و رغم ذلك فإن الإجراءان يختلفان مـن نـواحي 

  نحو التالي:عديدة نحددها على ال

أ_ القبض إجراء من إجراءات التحقيـق، فـالعبرة هـي بجـوهر الإجـراء لا بشـخص مـن يباشـره، فـي 

  حين أن التوقيف للنظر من إجراءات الاستدلال.

سـاعة فـي  48سـاعة فـي القـانون الفرنسـي و  24ب_ التوقيف للنظر حـدد لـه القـانون مـدة وهـي 

ك في بعض الجرائم الخاصة، كما يمكن أن تمتـد إلـى القانون الجزائري، و يمكن أن تزيد على ذل

لتســــليم الجــــاني للجهــــة القضــــائية  ممــــدد أخــــرى، فــــي حــــين أن القــــبض لا يكــــون إلا للوقــــت الــــلاز 

  ساعة. 24المختصة و هو بالقطع لا يستغرق 

ج_ القبض كإجراء من إجراءات التحقيق يجيز تفتيش المقبوض عليه من طرف قاضي التحقيـق 

ـــة فـــي إطـــار التح ـــا للقواعـــد المتعلق قيـــق القضـــائي، أو مـــن طـــرف ضـــابط الشـــرطة القضـــائية طبق

، فــــي حــــين أن التوقيــــف للنظــــر لا يتــــيح لضــــابط الشــــرطة القضــــائية  تفتــــيش 2بالنــــدب القضــــائي

الموقوف للنظر، مـا لـم يكـن لمنعـه مـن الاعتـداء عليـه، أو الفـرار بتجريـده ممـا يحملـه مـن أسـلحة 

جــرد تفتــيش وقــائي يختلــف تمامــا عــن التفتــيش القــانوني مــن حيــث أو أدوات، هــو بهــذا المعنــى م

  3مضمونه و آثاره القانونية.

  
                                                           

  .250عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  -  1
ق. إ. ج المعدل و المتمم السالف  المتضمن 155- 66رقم  أمرمن  84إلى  81من التفاصيل انظر إلى المواد من  لمزيد -  2

  من نفس القانون بالنسبة ضابط الشرطة القضائية.  142إلى 138الذكر، بالنسبة لقاضي التحقيق و المواد من 
  .210دليلة مغني، مرجع سابق، ص  -  3
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  المطلب الثاني

  الطبيعة القانونية و الأساس القانوني للتوقيف للنظر

لمــا كــان إجــراء التوقيــف للنظــر إجــراء تحقيــق يتبــين فيمــا بعــد أن المــتهم بــرئ فقــد أحاطــه   

الفرديـــة، تكفـــل تفـــادي أن يكـــون ســـلاحا للتعســـف، باعتبـــار أن القـــانون بضـــوابط لضـــمان الحريـــة 

التوقيـــف للنظـــر يعـــد إجـــراء مقيـــد للحريـــة الشخصـــية، لـــذلك لا بـــد مـــن التطـــرق إلـــى طبيعـــة هـــذا 

الإجــراء وذلــك مــن خــلال الفــرع الأول أمــا الفـــرع الثــاني ســنتناول فيــه الأســاس الــذي يســتمد منـــه 

  1التوقيف للنظر مشروعيته.

  لطبيعة القانونية للتوقيف للنظرالفرع الأول: ا

تبـــدو أهميـــة تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لإجـــراء التوقيـــف للنظـــر فـــي تحديـــد الآثـــار القانونيـــة   

  صلاحيات تبعا لطبيعته القانونية. من و ما يخوله المترتبة عنه،

إن إجراء التوقيف للنظر باعتباره من إجراءات الضبط القضائي، هو عمل قضـائي، غيـر   

أن المشــكلة تكــون عنــد تحديــد طبيعــة هــذا الإجــراء حيــث تتشــابه أعمــال الاســتدلالات مــع أعمــال 

لفقــــه و تباينــــت آراء الفقهــــاء فــــي هــــذا االتحقيــــق بمعناهــــا الضــــيق و علــــى هــــذا الأســــاس اختلــــف 

  لى اتجاهين.الموضوع و انقسمت إ

  أولا: التوقيف للنظر من إجراءات التحقيق الابتدائي

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلـى القـول بـأن إجـراء التوقيـف للنظـر هـو مـن قبيـل القـبض أي   

القبض الذي يتم بمناسبة التوقيف للنظر، و أنه لا يختلف عـن القـبض سـوى فـي الآثـار القانونيـة 

    2التي تترتب عليه.

                                                           

  .24سابق، ص طباش ، مرجع  عز الدين -  1
  .214دليلة مغني، مرجع سابق، ص -  2
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ذات الاتجــاه ذهــب رأي آخــر إلــى أن التوقيــف للنظــر، يحمــل معنــى تقييــد الحريــة،  و فــي

كما يحمل معنى القبض، و أنه غير مسموح به لضابط الشرطة القضائية خـارج حالـة التلـبس أو 

  الندب القضائي من جهة التحقيق.

  توقيف للنظر من إجراءات الشبه قضائيةثانيا: ال

لـى اعتبـار أن التوقيـف للنظـر مـن إجـراءات الاسـتدلال التـي يذهب هذا الاتجاه من الفقه إ  

منحهـــا المشـــرع لضـــابط الشـــرطة القضـــائية، فهـــو لـــيس قبضـــا قانونيـــا و لـــيس عمـــلا مـــن أعمـــال 

التحقيـــق، و إنمـــا هـــو إجـــراء اســـتدلالي صـــرف يهـــدف إلـــى جمـــع الاســـتدلالات و تســـهيل مهمـــة 

و بـرروا مـوقفهم بـالقول: أن ضـابط ضابط الشـرطة القضـائية فـي البحـث و التحـري عـن الجريمـة 

الشرطة القضائية يتخذ مثل هذا الإجـراء باعتبـاره لا يسـتطيع قانونـا القـبض علـى المشـتبه فيـه، و 

  1يخشى في ذات الوقت أن يفر، فيكون التوقيف للنظر هو الإجراء المتاح له.

  الفرع الثاني: الأساس القانوني للتوقيف للنظر

اء ماس بالحرية لذا عملت الدول منذ تبنيه إلى فرض و إرسـاء إن التوقيف للنظر هو إجر   

ضــمانات حقيقيــة و تنظيميــة تنظيمــا قانونيــا ســواء داخليــا أو خارجيــا بغيــة حمايــة حقــوق الإنســان 

، بــذلك 1948عمومــا، وهــو مــا تجســد فــي المواثيــق الدوليــة كــالإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان 

مان حقـوق الأفـراد و حريـاتهم رغـم مـا هـو ملقـى علـى فهي أصبحت على يقين أنه من واجبها ض

  .عاتقها من حماية المجتمع و أمنه

التشــــريعات بمــــا فيهــــا التشــــريع الجزائــــري، عبــــر كامــــل العديــــد مــــن وافقتــــه  إن هــــذا الأمــــر

الدساتير المتتاليـة و بـذلك عمـل المشـرع مـن خـلال الدسـتور الـذي يعتبـر الشـريعة الأسـمى للدولـة 

الجزائرية على صيانة حقوق الأفراد و عدم المساس بها إلا في إطار ما جاء به القـانون وفـق مـا 

عديد من النصوص المنظمـة للإجـراءات الكثيـرة التـي نظمه و التي من أهمها ق.إ.ج المتضمن ال

                                                           

، العدد 7وردة ملاك، التوقيف للنظر بين حتمية اتخاذ الإجراء و احترام حقوق الموقوف، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  -  1
  .127، ص 2020، جامعة أم البواقي، الجزائر، 3
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تمـــس بـــالحقوق و الحريـــة الفرديـــة، و التـــي مـــن أخطرهـــا إجـــراء التوقيـــف للنظـــر الـــذي يعتبـــر أول 

إجراء يشكل أخطر نقطة يبدأ بها الصراع بين حرية الفرد الموقوف للنظر،و بـين حـق الدولـة فـي 

    1الكشف عن معالم الجريمة.

  ف للنظر في القانون الدوليأولا: أساس التوقي

إن دراســة أســاس التوقيــف للنظــر هــي البحــث عــن مصــدر وجــوده و مبرراتــه فــي التشــريعات     

الدولية فمثلا حرية التنقل، نجده ورد في الإعلانات و المواثيق الدولية و الإقليمية و اعتبرتـه مـن 

اء الثقــــة بــــين الحكــــام و بــــين المبــــادئ الأساســــية لكــــل نظــــام قــــانوني تنشــــد تحقيــــق العــــدل و إرســــ

مــــن إعــــلان حقــــوق الإنســــان و المــــواطن  6المحكــــومين فــــي كــــل مجتمــــع، حيــــث نصــــت المــــادة 

على أنه " أكد الإعلان على حرية الشخص و منع اتهامـه أو توقيفـه أو اعتقالـه  1789الفرنسي 

ة مـــــن الاتفاقيـــــ 1/ ف5، أمـــــا المـــــادة 2إلا فـــــي الحـــــالات التـــــي يبينهـــــا القـــــانون و بشـــــكل صـــــريح"

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان نصــت" لكــل فــرد الحــق فــي الحريــة و فــي الأمــان علــى شخصــه و لا 

  يجوز تجريد الفرد من حريته إلا في الحالات التالية و طبقا للإجراءات قانونا:

  _ احتجاز فرد بعد إدانته أمام محكمة مختصة.

حكمـة أو لضـمان امتثالـه _ القبض على الفرد أو احتجازه بسبب عدم امتثاله لحكم صـادر عـن م

  لأي التزام ينص عليه القانون.

_ ضـــبط أو احتجـــاز فـــرد بغـــض عرضـــه علـــى الســـلطة القضـــائية المختصـــة أو لوجـــود أســـباب 

  3."معقولة تدعوه للاشتباه في ارتكابه لجريمة ما

                                                           

للنظر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع قانون العقوبات ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف  دليلة -  1
  .10، ص 2008/2009و العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

  .6، المادة 1789إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي، سنة  -  2
، 5/1، المادة 1953، وخلت حيز التنفيذ 1950نوفمبر  4يات الأساسية، روما، الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحر  -  3

  .8، 7ص ص 
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و دليـل ذلـك مـن خـلال ورودهـا  ،تؤكد و تحمي هذا الحـقلفمن خلال هذه الاتفاقية جاءت       

بنــود فــي نفــس المــادة الســابقة الــذكر، فهــي تشــكل ضــمانات لكــل شــخص تــم احتجــازه، فقــد  لعــدة

منه " لا يجوز القـبض علـى أي إنسـان أو  9في المادة  1948نص إعلان حقوق الإنسان لسنة 

  حجزه أو نفيه تعسفيا".

ه فــي منــ 9إضــافة إلــى مــا عبــر عنــه العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية فــي المــادة      

شأن عدم التعسف في استعمال و تقييد الحريات عن طريق بما سماه " الحجز أو اعتقـال"، فمـن 

الملاحظ أيضا أنه نص على بنود من نفس المادة و التـي بضـرورة تفيـدنا أن الـدول الأطـراف قـد 

أكدت على احترام حقوق الأفراد في نفس الوقت أكـدت علـى ضـرورة التقيـد بمجموعـة مـن شـروط 

  1جراءات عند ممارسة إجراء الحجز أو الاعتقال في الحالات التي يجيزها القانون صراحة.و الإ

و بالنسبة للمواثيق و الاتفاقيات العربية نجدها حاضرة و ذلك مـن خـلال الميثـاق العربـي         

" لكـل شـخص الحـق فـي الذي أكد على حماية حق الأفراد فـي الحريـة، حيـث أنـه نـص علـى أن 

الآمان على شخصه، و لا يجوز توقيفـه أو تفتيشـه أو اعتقالـه تعسـفا و بغيـر سـند  الحرية و

قــانوني، و لا يجــوز حرمانــه مــن حريتــه إلا للأســباب و الأحــوال التــي نــص عليهــا القــانون و 

  2طبقا للأجراء المقرر فيه"

و من جانب آخـر و فـي نفـس السـياق أي مـن حيـث حمايـة حقـوق الأفـراد نجـد الاتفاقيـات        

الدوليــة نصــت علــى حمايــة الحــق فــي الحريــة إذا تعلــق الأمــر كــذلك بالأطفــال و علــى رأس هــذه 

الاتفاقيـــات، اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، التـــي اعتمـــدت و عرضـــت للتوقيـــع و التصـــديق و الانضـــمام 

، و التـي 1989نـوفمبر  20المـؤرخ فـي  44/25عية العامة للأمم المتحدة رقم بموجب قرار الجم

حيـــث  17/11/1997المـــؤرخ فـــي  92/06صـــادقت الجزائـــر عليهـــا بموجـــب المرســـوم الرئاســـي 

                                                           

، و دخل حيز التنفيذ 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  -  1
  .6، ص 9، المادة 1976سنة 

و التي وقعت  23/5/2004العربي لحقوق الإنسان اعتمد من قبل القمة العربية و التي استضافتها تونس بتاريخ  الميثاق -  2
  .11/6/2006بدأ تنفيذه في  2/09/2004عليها الجزائر في 
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منها إلى الأحداث بنصـها " لا يحـرم أي طفـل مـن حريتـه بصـورة غيـر قانونيـة  38أشارت المادة 

الطفــل أو احتجــازه ... وفقــا للقــانون و لا يجــوز ممارســته أو تعســفية، و يجــب أن يجــري اعتقــال 

  ."إلا كملاذ أخير و لأقصر فترة زمنية مناسبة

القاعــدة العاشــرة مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الــدنيا لإدارة شــؤون كــذلك أوصــت         

حــدث، قضــاء الأحــداث " قواعــد بكــين" بأنــه عنــد وضــع الشــرطة أو ســلطة الملاحقــة يــدها علــى 

يجب المبادرة بسرعة إلى إعلام والديه أو أوليائه بذلك، على أن يتولى قاض النظر فورا في أمـر 

إطــــلاق ســــراحه، و علــــى أن يتصــــرف المكلفــــون بتنفيــــذ القــــانون بلطــــف و حســــن معاملــــة اتجــــاه 

  1الحدث.

  ثانيا: الأساس القانوني للتوقيف للنظر في الدساتير الجزائرية

فـــي أغلـــب الـــدول علـــى تكـــريس مبـــدأ ســـيادة القـــانون، و التـــي تعبـــر عـــن تحـــرص الدســـاتير       

التزامها به من خلال ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم بالقوانين التـي تصـدرها، إلا أن مبـدأ سـيادة 

  عن طريق مبدأ الشرعية. إلاالقوانين بحاجة إلى ما يكفل فاعليته، و التي لا تحقق 

ظــر تــم تضــمينه فــي الدســتور ممــا يعــد ضــمانة مهمــة و أكيــدة و نظــرا لأهميــة التوقيــف للن      

لحقــوق و حريــات الأفــراد مــن جهــة و تحقيقــا للمصــلحة العامــة مــن جهــة أخــرى، و بالتــالي يؤكــد 

  2عدم المساس بالحرية الشخصية إلا بإجازة من الدستور.

 1976ور ، فـنص عليـه دسـت3و تم النص على التوقيـف للنظـر فـي كـل الدسـاتير الجزائريـة      

 1996و فــي دســتور  ،5منــه 45فــي المــادة  1989و نــص عليــه دســتور  ،4منــه 52فــي المــادة 
                                                           

  .45اسمهان بن حركات ، مرجع سابق، ص  -  1
، العدد 05المجلد للنظر، مجلة الدراسات الحقوقية،  ميراوي، ضمانات قانون حماية الطفل للأطفال الموقوفين عبد القادر -  2

  .71ص  جامعة الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، ،09
  الذي لم ينص على التوقيف للنظر. 1963باستثناء دستور  -  3
ساعة. لا  48: "في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 1976من دستور  52تنص المادة  - 4

يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية و وفقا للشروط المحددة بالقانون. عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء 
  ب ذلك، على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء".فحص طبي على الشخص الموقوف إن طل

: "يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن   1989من دستور  45تنص المادة  - 5
ساعة. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. و لا يمكن تمديد مدة  48أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين 
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علــــى أنــــه " لا يتــــابع أحــــد و لا يوقــــف أو يحتجــــز إلا فــــي الحــــالات المحــــددة  47نصــــت المــــادة 

فقـــد نصـــت علـــى أنـــه: " يخضـــع  48بالقـــانون وطبقـــا للأشـــكال  التـــي يـــنص عليـــه"، أمـــا المـــادة 

مجـال التحريـات الجزائيـة للرقابـة القضـائية، و لا يمكـن أن يتجـاوز مـدة ثمــان  التوقيـف للنظـر فـي

) ســاعة، و يملــك الشــخص الــذي يوقــف للنظــر حــق الاتصــال فــورا بأســرته، و لا 48و أربعــين (

يمكن تمديد مدة التوقيـف للنظـر إلا اسـتثناء و وفقـا للشـروط المحـددة بالقـانون و لـدى انتهـاء مـدة 

أن يجري فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك علـى أن يعلـم التوقيف للنظر يجب 

  1بهذه الإمكانية".

منــه مــع  60علــى نفــس الأحكــام و ذلــك فــي المــادة  2016و قــد نــص التعــديل الدســتوري        

، حيث نصـت: "يخضـع التوقيـف إضافة أن الفحص الطبي يكون إجباريا إذا تعلق الأمر بالقصر

الجزائية للرقابة القضـائية، و لا يمكـن أن يتجـاوز مـدة ثمـان و أربعـين  للنظر في مجال التحريات

) ســــاعة. يملــــك الشــــخص الــــذي يوقــــف للنظــــر حــــق الاتصــــال فــــورا بأســــرته. يجــــب إعــــلام 48(

الشــخص الــذي يوقــف للنظــر بحقــه أيضــا فــي الاتصــال بمحاميــه، و يمكــن القاضــي أن يحــد مــن 

عليهـــا القـــانون. و لا يمكـــن تمديـــد مـــدة  ممارســـة هـــذا الحـــق فـــي إطـــار ظـــروف اســـتثنائية يـــنص

ـــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف  ـــا للشـــروط المحـــددة بالقـــانون. و ل التوقيـــف للنظـــر، إلا اســـتثناء، و وفق

للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلـك، علـى أن يعلـم بهـذه 

يحـــدد القـــانون كيفيـــات الإمكانيـــة، فـــي كـــل الحـــالات. الفحـــص الطبـــي إجبـــاري بالنســـبة للقصـــر. 

    .2تطبيق هذه المادة"

فقـد نـص علـى التوقيـف للنظـر مـن  2020أما بالنسبة لآخر تعديل الدستوري و هو لسنة        

منه، مع المحافظة على نفـس قواعـد و أحكـام التوقيـف للنظـر التـي نـص عليهـا  45 ادةخلال الم

                                                                                                                                                                                           

محددة بالقانون. و لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي التوقيف للنظر، إلا استثناءا و وفقا للشروط ال
  على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية".

  .190عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، مرجع سابق، ص  -  1
، 2016مارس  6الموافق  1437المؤرخ في جمادى الأولى عام  01 -16رقم  ، قانون2016دستور ال 60المادة انظر  -2

  .2016مارس  7، المؤرخة في 14يتضمن التعديل الدستور، الجريدة الرسمية العدد 
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يـات الجزائيـة للرقابـة القضـائية، و يخضـع التوقيـف للنظـر فـي مجـال التحر ، حيث نصـت: " سابقا

) ســاعة. يملــك الشــخص الــذي يوقــف للنظــر حــق 48لا يمكــن أن يتجــاوز مــدة ثمــان و أربعــين (

الاتصـــال فــــورا بأســـرته. يجــــب إعــــلام الشـــخص الــــذي يوقـــف للنظــــر بحقــــه أيضـــا فــــي الاتصــــال 

يــنص بمحاميــه، و يمكــن القاضــي أن يحــد مــن ممارســة هــذا الحــق فــي إطــار ظــروف اســتثنائية 

ــــا للشــــروط المحــــددة  ــــد مــــدة التوقيــــف للنظــــر، إلا اســــتثناء، و وفق ــــانون. لا يمكــــن تمدي عليهــــا الق

بالقانون. عند انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحـص طبـي علـى الشـخص الموقـوف، 

إن طلــب ذلــك، علــى أن يعلــم بهــذه الإمكانيــة، فــي كــل الحــالات. يخضــع القصــر إجباريــا لفحــص 

   .1لقانون كيفيات تطبيق هذه المادة"طبي. يحدد ا

و بـــذلك يكـــون المؤســـس الدســـتوري فـــي حـــد ذاتـــه المحـــدد و المبـــين للإجـــراءات الخاصـــة        

و  دبـــالتوقيف للنظـــر، و الإطـــار القـــانوني العـــام الأمـــر الـــذي يعـــد بمثابـــة ضـــمان لحقـــوق الأفــــرا

حريــاتهم مــن إمكانيــة تعســف الســلطة التشــريعية فــي إصــدار تشــريعات تخــالف أو تتوســع عــن مــا 

  2تضمنه الدستور و بالتالي تعتبر عدم دستورية.

  ثالثا: الأساس القانوني للتوقيف للنظر في القوانين 

إن التوقيــف للنظــر كمــا أشــرنا ســابقا هــو إجــراء مقيــد لحريــة الشــخص لا يجــوز اتخــاذه إلا   

طريقة استثنائية، و لتجسيد ما نص عليه الدستور بهذا الشأن نظم المشـرع الجزائـري فـي ق إ ج ب

لــى جميــع الفئــات بمــا فيهــا الأحــداث، الــذين خصــص لهــم التوقيــف للنظــر ، و قــد عمــم تطبيقــه ع

المتعلـق بحمايــة  12-15الأحكـام التـي قـد تختلــف مـع تلـك المتعلقــة بالبـالغين مـن خــلال القـانون 

  الطفل.

  

                                                           

 30الموافق ل 1442جمادى الأولى  15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ،2020دستور ال 45المادة انظر  -  1
 30الموافق ل 1442جمادى الأولى  15، مؤرخة في 82بإصدار التعديل الدستوري، ج ر العدد ، يتعلق 2020ديسمبر 
  .2020ديسمبر 
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  _ الأساس القانوني للتوقيف للنظر في التشريع الجزائري1

  _ أساسه في قانون الإجراءات الجزائية:أ

ـــة      ـــة إجـــراء التوقيـــف للنظـــر، ســـواء خـــلال مرحل ـــين الإجـــراءات الجزائي تنـــاول المشـــرع فـــي تقن

  التحريات الأولية أو بالنسبة للجنايات و الجنح المتلبس بها و في الإنابة القضائية و هذا في

  1من قانون الإجراءات الجزائية. 141، 65، 51نص المواد 

: "إذا رأى ضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائية 02-15 مر رقـــــمالمعدلـــــة بـــــالأ 51فتـــــنص المـــــادة   

، توجـــد 50إلـــيهم فـــي المـــادة  لمقتضـــيات التحقيـــق أن يوقـــف للنظـــر شخصـــا أو أكثـــر ممـــن أشـــير

ضــدهم دلائــل تحمــل علــى الاشــتباه فــي ارتكــابهم جنايــة أو جنحــة يقــرر لهــا القــانون عقوبــة ســالبة 

را وكيل الجمهورية بذلك و يقـدم لـه بهذا القرار و يطلع فو  للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني

  تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. 

لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعين ساعة. غيـر أن الأشـخاص الـذين 

لا توجد ضدهم أية دلائل تجعـل ارتكـابهم أو محاولـة ارتكـابهم للجريمـة مرجحـا، لا يجـوز تـوقيفهم 

أقــوالهم. و إذا قامــت ضــد الشــخص دلائــل قويــة و متماســكة مــن شــأنها ســوى المــدة اللازمــة لأخــذ 

التــدليل علــى اتهامــه فيتعــين علــى ضــابط الشــرطة القضــائية أن يقتــاده إلــى وكيــل الجمهوريــة دون 

    أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين ساعة.

واحـدة يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتـوب مـن وكيـل الجمهوريـة المخـتص مـرة 

عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بجـــرائم الاعتـــداء علـــى أنظمـــة المعالجـــة الآليـــة للمعطيـــات، مـــرتين إذا تعلـــق 

الأمـــر بالاعتـــداء علـــى أمـــن الدولـــة، ثـــلاث مـــرات إذا تعلـــق الأمـــر بجـــرائم المتـــاجرة بالمخـــدرات و 

شـــريع الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الحـــدود الوطنيـــة و جـــرائم تبيـــيض الأمـــوال و الجـــرائم المتعلقـــة بالت

الخاص بالصرف، خمـس مـرات إذا تعلـق الأمـر بجـرائم موصـوفة بأفعـال إرهابيـة أو تخريبيـة. إن 
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انتهـــاك الأحكـــام المتعلقـــة بآجـــال التوقيـــف للنظـــر، كمـــا هـــو مبـــين فـــي الفقـــرات الســـابقة، يعـــرض 

  .1يتعرض لها من حبس الشخص تعسفيا"ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي 

ق إ ج " إذا دعــت مقتضــيات التحقيــق الابتــدائي ضــابط الشــرطة  مــن 65و تــنص المــادة   

) ســاعة، فإنــه يتعــين 48القضــائية إلــى أن يوقــف للنظــر شخصــا مــدة تزيــد عــن ثمــان و أربعــين (

  عليه أن يقدم ذلك ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.

ليه يجوز بإذن كتابي أن يمد حجـزه الشخص المقدم إ بو بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجوا 

  ) ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق. 48إلى مدة لا تتجاوز (

و يجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقـديم الشـخص إلـى النيابـة. تضـاعف 

جميـــع الآجـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه المـــادة إذا تعلـــق الأمـــر بجنايـــات أو جـــنح ضـــد أمـــن 

) يوما إذا تعلـق الأمـر بجـرائم موصـوفة 12يجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (الدولة. و 

  بأفعال إرهابية أو تخريبية.

مــن  52و  1مكــرر 51مكــرر و  51و  51و تطبــق فــي جميــع الأحــوال نصــوص المــواد   

  2."هذا القانون

الضــرورة ق إ ج المتعلقــة بالإنابــة القضــائية علــى أنــه " إذا اقتضــت  141و تــنص المــادة   

لتنفيــذ الإنابــة القضــائية أن يلجــأ ضــابط الشــرطة القضــائية لتوقيــف شــخص للنظــر، فعليــه حتمــا 

) سـاعة إلـى قاضـي التحقيـق فـي الـدائرة التـي يجـري فيهـا تنفيـذ 48تقديمه خلال ثمان و أربعـين (

ى الإنابــة. و بعــد اســتماع قاضــي التحقيــق إلــى أقــوال الشــخص المقــدم لــه، يجــوز لــه الموافقــة علــ

مــنح إذن كتــابي يمــدد توقيفــه للنظــر مــدة ثمــان و أربعــين ســاعة أخــرى و يجــوز بصــفة اســتثنائية، 

إصـــدار هـــذا الإذن بقـــرار مســـبب دون أن يقتـــاد الشـــخص أمـــام قاضـــي التحقيـــق. تطبـــق الأحكـــام 

من هذا القانون على إجراءات التوقيـف  1مكرر 51مكرر و  51المنصوص عليها في المادتين 

                                                           

  .المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155-66أمر رقم  51المادة انظر  -  1
  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 77تقابلها المادة رقم ق إ ج،  المتضمن 155-66أمر رقم  65انظر المادة  -  2
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خـــذ فـــي إطـــار هـــذا القســـم. يمـــارس قاضـــي التحقيـــق الصـــلاحيات المخولـــة لوكيـــل للنظـــر التـــي تت

   1."(الفقرة الأخيرة) من هذا القانون 52مكرر و  51الجمهورية بمقتضى المادتين 

  ب_ أساسه في قانون حماية الطفل

إن المشرع الجزائـري لـم يلـي فئـة الأحـداث بتعريـف إجـراء التوقيـف للنظـر المخصـص بهـم   

قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة إلا أنـــه حـــاول تـــدارك هـــذه الفئـــة مـــن خـــلال القـــانون رقـــم و ذلـــك فـــي 

المتعلـــق بحمايـــة الطفـــل و الـــذي جـــاء فـــي البـــاب الثالـــث منـــه المتعلـــق بالقواعـــد  2015 12_15

الجانحين في الفصل الأول بعنوان التحـري الأولـي و التحقيـق و الحكـم، القسـم  لالخاصة بالأطفا

نجــده قــد أفــرد هــذه الفئــة بــإجراءات حمايــة و فــي هــذا الصــدد قــد نصــت المــادة الأول فــي التحــري 

منــه علــى أنــه " لا يمكــن أن يكــون محــالا توقيــف للنظــر الطفــل الــذي يقــل ســنه عــن الثالثــة  48

  .2عشر سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة"

ضــرورة إخطــار وكيــل  مــن نفــس القــانون دعــت إلــى 49و فــي ذات الســياق نجــد المــادة    

للنظر الطفـل الـذي يبلـغ سـن  وقفالجمهورية إذا تطلب الأمر ذلك ضابط الشرطة القضائية أن ي

الثالثــة عشــر و يشــتبه فــي ارتكــاب جريمــة كمــا جــاء فــي نــص هــذه المــادة علــى أنــه لا يمكــن أن 

ل إخــلال و أن لا يــتم ذلــك إلا فــي الجــنح التــي تشــك ،ســاعة 24تتجــاوز مــدة التوقيــف للنظــر مــدة 

ســنوات حبســا و  5ظــاهرا بالنظــام العــام و التــي يكــون الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة فيهــا يفــوق (

  في الجنايات).

كمـا أنـه أقـر  ،كما أن المشرع الجزائري قد أجاز التوقيف للنظر لفئات معينة من الأحداث  

قــد حــاول فــي ذلــك  لهــا حمايــة تناســب خصوصــية هــذه الفئــة عنــد القيــام بــإجراء التوقيــف للنظــر و

-07-20الصـادر بتـاريخ  76تدارك التشريعات الأخرى مثل قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 
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، و قــانون رعايــة الأحــداث اليمنــي و قــانون الطفولــة الجانحــة الفرنســي و ذلــك مــن خــلال 1983

    1تضمين قواعد و أحكام جديدة في القانون المتعلق بحماية الطفولة الجانحة.

  المقارنة الأساس القانوني  للتوقيف للنظر في بعض التشريعات_ 2

للتوقيــف للنظــر فــي كــل مــن القــانون الإيطــالي و القــانون الأســاس القــانوني  ســنتطرق إلــى  

  الفرنسي على سبيل المثال:

      أ_ في القانون الإيطالي:

  شـــبهاتإذا وجـــدت ضـــده  ســـا 24يمكـــن لضـــابط الشـــرطة القضـــائية توقيـــف شـــخص لمـــدة      

تـــوحي بأنـــه ارتكــــب الـــبعض مــــن الجـــرائم الخطيـــرة، و يشــــترط القـــانون إخطــــار النيابـــة العامــــة و 

محامي الموقوف و عائلته على الفور، كما يجـب عرضـه علـى النيابـة فـي أقـرب وقـت أي خـلال 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الإيطـــالي، حينئـــذ تقـــرر النيابـــة  3/ف 386ســـا طبقـــا للمـــادة  24

ســا مــن التوقيــف  48ســواء بــإطلاق ســراحه أو تخطــر " قاضــي البحــث التمهيــدي" خــلال  العامــة

سـا أخــرى، و يتخــذ قـرار التمديــد فــي جلسـة بحضــور المعنــي و  48لغـرض تمديــد هـذه المــدة إلــى 

  2محاميه و النيابة العامة.

  ب_ في القانون الفرنسي:

الأخــــرى، فبصــــدور القــــانون التوقيــــف للنظــــر إجــــراء قــــائم بذاتــــه يختلــــف عــــن الإجــــراءات   

م، نظـم مصـالح الـدرك الـوطني و كـذلك طريقـة توقيـف 1903ماي سـنة  30الفرنسي المؤرخ في 

سـاعة قبـل تقـديمهم للعدالـة، و  24الأشخاص و وضعهم في حجرات الأمن أو مقر البلديـة لمـدة 

ة بــــذلك أصــــبح توقيــــف الأفــــراد المشــــتبه فــــي ارتكــــابهم لجــــرائم وقعــــت مــــن طــــرف ضــــابط الشــــرط

  القضائية إجراءا قانونيا عاديا.
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م، أكــد فيــه المشــرع الفرنســي 1958أوت ســنة  22و بعــد ذلــك صــدر القــانون المــؤرخ فــي   

مبدأ التوقيف للنظر في أوسع الحالات بالنسبة لجميـع ضـباط الشـرطة القضـائية، و هـي الأحكـام 

، 65، 64، 63لمــواد: التــي قننــت فيمــا بعــد فــي قــانون " التحقيقــات الجنائيــة الفرنســي" بموجــب ا

حيث حددت مفهوم التوقيف للنظر و حالاته و شروطه و بذلك أصبح ممكن توقيعه علـى جميـع 

  1الأشخاص دون استثناء.

مــن قــانون الطفولــة  04أمــا بالنســبة للأحــداث نجــد أن المشــرع الفرنســي نــص فــي المــادة   

علــى أنــه " لا  2004س مــار  09والقــانون  2002ســبتمبر  09الجانحــة المعدلــة بموجــب القــانون 

ســنوات، و  10يجــوز اتخــاذ أي تــدبير بتوقيــف الحــدث للنظــر أو حبســه، إذا كــان عمــره أقــل مــن 

عشـــرة مـــن عمـــره، لا يمكـــن إخضـــاعه للتوقيـــف  ةإذا أتـــم العاشـــرة مـــن عمـــره و لـــم يـــتم ســـن الثالثـــ

الــذي للنظــر، و مــع ذلــك يجــوز بصــفة اســتثنائية لضــابط الشــرطة القضــائية الــتحفظ علــى الحــدث 

بلغ سن العاشرة و لم يتجاوز سن الثالثة عشـرة، فـي محـل الشـرطة و هـذا لضـرورة التحقيـق، بعـد 

موافقة من القاضـي علـى أن تكـون الجريمـة المرتكبـة جنايـة أو جنحـة معاقـب عليهـا بالسـجن مـدة 

ســــاعة قابلــــة للتجديــــد لمــــرة واحــــدة، و قبــــل قــــانون  12لا تقــــل عــــن خمــــس ســــنوات و هــــذا لمــــدة 

كان الاحتجاز لمدة لا تزيد على عشر ساعات و قابلة للتمديد لمرة واحدة، فـي  2002/ 09/09

حالة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بعقوبة لا تزيد عن سبع سـنوات سـجنا، و التوقيـف للنظـر 

هنـــا يكـــون فـــي حالـــة وجـــود دلائـــل قويـــة و متماســـكة تفيـــد أن الحـــدث ارتكـــب أو حـــاول ارتكـــاب 

حــة، و بعــد عرضــه علــى القاضــي الــذي يقــوم بالتجديــد، مــا لــم تكــن هنــاك ظــروف الجنايــة أو الجن

  2تقتضي عدم عرضه على القاضي.

و نجـــد بعـــض التشـــريعات العربيــــة لـــم تخلـــو قوانينهـــا مــــن أحكـــام تخـــص إجـــراء التوقيــــف   

للنظــر، و ذلــك فيمــا يتعلــق بفئــة الأحــداث فقــد أفــردت لهــا إجــراءات حمايــة فــي نصــوص إجرائيــة 
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 52بها، و فـي مقدمـة هـذه القـوانين قـانون رعايـة الأحـداث العراقـي الـذي نـص فـي المـادة خاصة 

  منه على أنه:

_ لا يوقــف الحــدث فــي المخالفــات، و يجــوز توقيفــه فــي الجــنح و الجنايــات لغــرض فحصــه و أولا

  دراسة شخصيته أو عند تعذر وجود كفيل له.

  م إذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة._ يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الإعداثانيا

  _ ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة.ثالثا

أمـــا فـــي الأمـــاكن التـــي لا يوجـــد فيهـــا دار ملاحظـــة، فتتخـــذ التـــدابير لمنـــع اخـــتلاط الحـــدث مـــع 

  1سن الرشد. نالموقوفين البالغي

نــه " يجــوز عنــد مــن قــانون رعايــة الأحــداث علــى أ 11و نــص المشــرع اليمنــي فــي المــادة   

الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي تم الثانية عشرة من عمره في قسـم مـن أقسـام الشـرطة، علـى 

أن لا تزيــد فتــرة الــتحفظ علــى أربــع و عشــرين ســاعة، و أن يــتم الــتحفظ فــي مكــان خــاص يمنــع 

اخــتلاط الحــدث بغيــره مــن المحجــوزين ممــن هــم أكثــر ســن منــه، و لا يجــوز الــتحفظ علــى الحــدث 

لــذي لا يتجــاوز ســنه اثنتــي عشــرة ســنة فــي قســم مــن أقســام الشــرطة و ســائر الأجهــزة الأمنيــة، و ا

يجـــب تكفيلـــه لوليـــه أو وصـــيه أو المـــؤتمن عليـــه، و فـــي حالـــة تعـــذر ذلـــك إيداعـــه فـــي أقـــرب دار 

تأهيل الأحداث لمدة لا تزيد عن أربع و عشرين ساعة، إذا كان الإفراج عنه يشكل خطـورة عليـه 

  2ره، يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لأحكام القانون.أو على غي

منــــه قــــد نصــــت علــــى توقيــــف  9و  8أمــــا فــــي قــــانون الأحــــداث الأردنــــي نجــــد المــــادتين   

علـــى أنـــه"  علـــى رغـــم ممـــا ورد فـــي أي تشـــريع آخـــر، لا  8الأحـــداث للنظـــر حيـــث تـــنص المـــادة 

الأحـــداث أو تأهيـــل الأحـــداث أو رعايـــة يجـــوز توقيـــف الحـــدث أو وضـــعه فـــي أي مـــن دور تربيـــة 

  الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة.
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تـــنص" إذا تـــم توقيـــف الحـــدث فـــي جنحـــة فيتوجـــب إخـــلاء ســـبيله  9فـــي حـــين نجـــد المـــادة   

ل التحقيـق مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره فـي مراحـ

أو المحاكمة، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلـك... و يـتم توقيـف الحـدث الـذي أسـندت إليـه 

جنحـة أو جنايـة فــي دار تربيـة الأحـداث و لمــدة لا تزيـد عــن عشـرة أيـام علــى أن تراعـى مصــلحة 

  1الحدث.

ت و ممـــا ســـبق ذكـــره فـــإن التشـــريعات المقارنـــة الســـالفة الـــذكر أجـــازت توقيـــف للنظـــر لفئـــا  

عمريــة معينــة مــن الأحــداث، لكنهمــا بالمقابــل أقــرت أحكــام حمايــة تتناســب و خصوصــيات هــذه 

 الفئة عند اتخاذ إجراء التوقيف للنظر.

 المبحث الثاني

القواعد الإجرائية للتوقيف للنظر   

المعدل لقانون  02-15 رقم نظم المشرع الجزائري و بالأخص من خلال الأمر      

المتعلق بحماية الطفل بالنسبة  12-15 رقم الإجراءات الجزائية بالنسبة للبالغين، و كذا القانون

للأحداث، إجراء التوقيف للنظر و صاغه في أحكام قانونية حددت بشكل واضح و صريح 

(المطلب الإجراء  مختلف القواعد الإجرائية المتعلقة به، سواء ما تعلق منها بنطاق تطبيق هذا

)، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمكان المطلب الثاني، أو الأشخاص المخول لهم مباشرته (الأول)

  ).المطلب الثالثو الآجال التي يجب مراعاتهما لتنفيذ هذا الإجراء (
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  المطلب الأول                             

  نطاق تطبيق إجراء التوقيف للنظر                     

المعدلان  08- 01 رقم ، وقبله القانون02-15 رقم ق المشرع الجزائري بصدور الأمرضيّ       

لقانون الإجراءات الجزائية من نطاق ممارسة إجراء التوقيف للنظر ضد الأشخاص، إذ حصر 

تطبيقه ضد من يوجد ضدهم دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اتهامهم، إضافة أن 

ة تتعلق أساسا بحال محددة على سبيل الحصر هذا الإجراء يكون في مواضح و حالات ثلاثة

  التلبس، التحقيق الابتدائي، و حالة الإنابة القضائية.

  الفرع الأول: نطاق تطبيق إجراء التوقيف للنظر بالنسبة للأشخاص

لأشخاص المعرضين لإجراء التوقيف للنظر، و الأشخاص لمن خلاله  تعرضحيث سن      

  المحميين منه، على النحو التالي:

  لإجراء التوقيف للنظر أولا: الأشخاص المعرضين

بالرجوع إلى النصوص المنظمة للتوقيف للنظر في القانون الجزائري قبل تعديل قانون       

فإن الأشخاص الذين كان يجوز لضابط الشرطة القضائية  2001الإجراءات الجزائية سنة 

  وضعهم في الحجز للنظر هم:

مكان ارتكاب  أمرا بعدم مبارحتهمالأشخاص الذين يتخذ بشأنهم ضابط الشرطة القضائية -

  ق إ ج. 50الجريمة لحين انتهائه من تحريات طبقا للمادة 

الأشخاص الذين يرى الضابط في مجرى استدلالاته التعرف على هويتهم أو التحقق من -

  ق إ ج. 50شخصيتهم طبقا لنص المادة 
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ليل على اتهامهم الأشخاص الذين تقوم في حقهم دلائل قوية و متماسكة من شأنها التد-

  .1ق إ ج 51بارتكاب الجريمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، فإن الأشخاص  08- 01 رقم و بعد صدور قانون      

الذين أصبح يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحجزهم للنظر مع إمكانية تمديده هم الذين 

  .2متماسكة من شأنها التدليل على اتهامهم بارتكاب جريمةقامت ضدهم دلائل قوية و 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، في أن جعل هذا  02-15 رقم و عزز ذلك الأمر      

في ارتكابهم جناية أو  الاشتباهالإجراء لا يمارس إلا ضد الذين توجد ضدهم دلائل تحمل على 

في فقرتها الأولى: "إذا  51، حيث تنص المادة 3جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية

رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير 

أو جنحة يقرر ، توجد ضدهم دلائل تحمل على الإشتباه في ارتكابهم جناية 50إليهم في المادة 

لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار و يطلع فورا وكيل 

و أضافت في فقرتها الرابعة أنه: ، 4الجمهورية بذلك و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر"

امه فيتعين على "و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اته

ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و 

و المقصود بالدلائل الكافية هو أن توجد شبهات أو أمارات أو قرائن كافية في  .5أربعين ساعة"

و نسبتها إلى المشتبه فيه، أو هي ذلك القدر من الدليل  بوقوع الجريمة الاعتقاددلالتها على 

بارتكاب جريمة، و لكنها تبرر  للاعتقادالمبني على احتمال معقول تؤيده الظروف التي تكفي 

  .6بعض الإجراءات الماسة بالحرية الفردية ضمانا لحسن سير العدالة اتخاذ
                                                           

، العدد 32عبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، المجلد  -  1
  .956، الجزائر، 04
  .215ص سابق،مرجع دليلة مغني،  -  2
بوزيان بوشنتوف، ضمانات إحترام حقوق المشتبه به أثناء توقيفه للنظر و مدى كفايتها، مجلة البحوث القانونية و  -  3

  .207، ص2019، الجزائر، 12، العدد 2السياسية، المجلد 
  .المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 51/01المادة انظر  -  4
  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 51/04المادة انظر  -  5
  .62ص مرجع سابق،عز الدين طباش،  -  6
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بشأنهم ضابط هم الذين يتخذ  ق إ ج و 50أما الأشخاص الذين تضمنهم نص المادة       

الشرطة القضائية أمرا بعدم مبارحة مكان الجريمة لحين انتهائه من تحرياته، أو الذين يرى في 

مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم، فهؤلاء إذا كانت لا 

لا يجوز توقيفهم سوى المدة  أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا،توجد دلائل تجعل ارتكابهم 

ق إ ج التي تنص: "غير  51، و هذا عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1اللازمة لأخذ أقوالهم

أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا 

  .2يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم"

  ثانيا: الأشخاص المحميين من إجراء التوقيف للنظر

، نجد المشرع الجزائري حسب القواعد العامة المقررة بنصوص قانون الإجراءات الجزائية      

لم يستثن أي شخص من أن يكون محل توقيف تحت النظر و هذا ما صرح به المشرع بنص 

الشرطة القضائية أن يمارس هذا  قانون الإجراءات الجزائية، حيث أجاز لضابط 51المادة 

الإجراء ضد أي شخص مشتبه فيه قامت ضده دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على 

ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، لكن بالرجوع لبعض القوانين 

 :3و هم كالآتي الخاصة نجد أن المشرع حصن بعض الفئات من إجراء التوقيف تحت النظر

  الحدث الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة سنة:-1

أنه بموجب في هذه المرحلة يمكن أن يكون الحدث الجانح محلا لتدابير يمكن اتخاذها بش      

من قانون  57، و نفس الأمر نصت عليه المادة 4من قانون العقوبات 2الفقرة  49نص المادة 

، حيث أن الطفل في هذه المرحلة العمرية بخصوص مواد الجنح و الجنايات 5حماية الطفل
                                                           

  .216-215دليلة مغني، مرجع سابق، ص ص -  1
  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155-66أمر رقم  51/03المادة انظر  -  2
3
  .207- 206مرجع سابق، ص ص بوزيان بوشنتوف، - 

، مؤرخة 49، يتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 1966يونيو  8مؤرخ في  155-66قانون رقم  49/02المادة تنص  -  4
سنة إلا لتدابير الحماية  13إلى أقل من  10"لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من  :، معدل و متمم1966جوان  11في 

  أو التهذيب"
: "لا يكون الطفل الذي يتراوح سنه من عشر سنوات السالف ذكر بحماية الطفل متعلق 12- 15قانون  57المادة تنص  -  5

  إلى ثلاث عشرة سنة عند تاريخ ارتكابه الجريمة إلا محل تدابير الحماية و التهذيب"
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أما في  ،1من قانون حماية الطفل 1الفقرة  85يخضع لتدابير الحماية الواردة في نص المادة 

من قانون  3الفقرة  49حالة المخالفات فلا يكون الحدث إلا محلا للتوبيخ بموجب نص المادة 

أضافت إمكانية وضع الحدث التي  3من قانون حماية الطفل 2الفقرة  87، و المادة 2العقوبات

تحت نظام الحرية المراقبة. لكن معنى إمكانية إخضاعه لتدابير الحماية و التهذيب أو توبيخه 

، 4أنه يجوز إخضاعه لإجراء التوقيف للنظر أو وضعه تحت نظام الحرية المراقبة، هذا لا يعني

فبخلاف البالغين ميز المشرع في توقيع إجراء التوقيف تحت النظر بالنسبة للأطفال بين الطفل 

و الطفل المميز بحيث قصر إجراء التوقيف تحت النظر على الطفل المميز و منع غير المميز 

 48أن يمارس هذا الإجراء على الطفل غير المميز، و هذا ما صرح به المشرع بنص المادة 

يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه ون حماية الطفل بنصها: "لا قانمن 

"، و بالتالي لا يكون محلا عن ثلاث عشرة سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة

من قانون  49للتوقيف تحت النظر إلا الطفل الذي بلغ ثلاث عشرة سنة أو يزيد وفقا للمادة 

   .5حماية الطفل

  

                                                           

1
أدناه، لا يمكن  86بأحكام المادة : "دون الإخلال  السالف الذكر حماية الطفلب متعلق 12- 15 قانون 85/01المادة ��ص  -  

  في مواد الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب الآتي بيانها:

  تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة،-

  وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،-

  خلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة،وضعه في مدرسة دا-

  وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين."-

: "و مع ذلك. فإنه في المعدل و المتمم السالف الذكر تقنين العقوباتالمتضمن  155-66قانون رقم  49/03المادة تنص  -  2
  مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ"

: "غير أنه لا يمكن أن يتخذ في حق الطفل الذي السالف ذكر بحماية الطفل متعلق 12-15قانون  87/02المادة تنص  -  3
يتراوح عمره من عشر سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ  و إن اقتضت مصلحته ذلك، وضعه تحت نظام 

  .الحرية المراقبة وفقا لأحكام هذا القانون"
ركاب، ضمانات الطفل الجانح أثناء التوقيف تحت النظر، المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، المجلد  أمينة -  4

  .65، ص2018الثالث، العدد الخامس، الجزائر، 
  .208-207بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص ص -  5
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  أصحاب الحصانة البرلمانية:-2

ضمانا لاستقلال أعضاء البرلمان و حماية لهم ضد أنواع التهديد و الإنتقام سواء من       

جانب السلطات الأخرى في المجتمع أو من جانب الأفراد، خص المشرع الدستوري نواب 

المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة بحماية خاصة تدعى الحصانة البرلمانية، 

إجراء التوقيف تحت النظر و لا يمكن لضابط الشرطة  بمقتضاها يحصن كل نائب من

من  129 ، و قد قرر المشرع هذه الحماية بنص المادة1القضائية توقيفه خلال التحريات الأولية

الدستور الجزائري بنصها: "يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة 

أن المشرع الدستوري قد سمح بممارسة إجراء التوقيف  ، إلا2مهامه كما هي محددة في الدستور"

للنظر و باقي إجراءات التحري الأولية ضد النائب في حالات حددها على سبيل الحصر و هي 

  كالآتي:

من الدستور الجزائري: "يمكن  01فقرة  130التنازل الصريح من النائب، حيث تنص المادة -

ة عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائي

  .3تنازل صريح من المعني عن حصانته"

من الدستور الجزائري: "و في حال عدم  02فقرة  130رفع الحصانة، حيث تنص المادة -

التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن 

  .4مها"رفع الحصانة من عد

من  131تلبس النائب البرلماني أو عضو مجلي الأمة بجناية أو جنحة، حيث تنص المادة -

الدستور الجزائري: "في حالة تلبس أحد نواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، 

يمكن توقيفه، و يخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب 

  الحالة، فورا.

                                                           

  .208ص  ،نفسهمرجع البوزيان بوشنتوف،  -1
  .2020دستور  129المادة انظر  -2

.2020دستور  130/01المادة انظر  - 3
  

4
  .2020دستور  130/02المادة  انظر - 
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يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، 

ففي هذه الحالة يمكن لضابط الشرطة ، 1أعلاه" 130على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 

القضائية إيقاف النائب دون الحصول على رضاه أم إذن المؤسسة البرلمانية، إلا أنه يقع عليه 

يقاف واجب إخطار النيابة العامة و التصريح بصفة الشخص الموقوف حتي يتسنى لها فور الإ

إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، الذي يخول له وحده طلب 

  . 2إيقاف الإجراء المتخذ ضد النائب

  أعضاء السلك الدبلوماسي:-3

حماية خاصة لأعضاء السلك الدبلوماسي  أقر القانون الدولي العام و الأعراف الدولية      

تدعى الحصانة الدبلوماسية، بموجبها يمنع اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحري الأولي أو 

و هم السفراء و الموظفين الدبلوماسيين الأجانب و  ،3المتابعة ضد عضو السلك الدبلوماسي

أفراد أسرهم، كما يشمل هذا الإعفاء مندوبي الهيئات الدولية الدائمة التابعين للأمم المتحدة أو 

و بالتالي لا يمكن أن تكون هذه الفئة محلا . 4الجامعة العربية و منظمة الوحدة الإفريقية...إلخ

  لة من الحالتين:للتوقيف تحت النظر إلا في حا

  وجود اتفاقية بين الدولتين ترفع الحصانة أو تخضع هذه الفئة لإجراءات خاصة.-

حالة تلبس العضو الدبلوماسي بجناية أو جنحة و في هذه الحالة إذا تم التوقيف يجب الإبلاغ -

  .5الفوري لوزير الخارجية لينظر في الأمر

  رئيس الدولة و رئيس الحكومة:-4

من الدستور الجزائري: "تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في  183تنص المادة       

الأفعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى، و التي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة 

  عهدته.
                                                           

  .2020دستور  131المادة انظر  -  1
2
  .209ص  بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، -  

3
  .210-209ص  ،نفسهبوزيان بوشنتوف، مرجع  -  

  .58عز الدين طباش، مرجع سابق، ص -  4
  .210بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق،  ص -  5
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تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الجنايات و الجنح التي يرتكبها الوزير الأول و رئيس 

  ومة بمناسبة تأدية مهامهما.الحك

يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها و سيرها و كذلك الإجراءات 

  .1المطبقة أمامها"

و بالتالي و نظرا لخصوصية إجراءات المتابعة ضدهم، فهذا ما يوحي لعدم إمكانية       

  التوقيف للنظر لهؤلاء.

 لتطبيق إجراء التوقيف للنظر الفرع الثاني: النطاق القانوني

يعتبر التوقيف للنظر إجراء شديد الخطورة لمساسه بالحرية الفردية، و عليه فيعد من       

  الإجراءات التي لا يمكن اتخاذها إلا في حالات محدودة على سبيل الحصر كاللآتي:

  أولا: حالة التلبس بجناية أو جنحة

بين لحظتي ارتكاب الجريمة و اكتشافها، أي تقارب  التلبس هو المعاصرة أو المقاربة      

كما يمكن تعريفه على أنه حالة مشاهدة الجريمة ، 2اكتشافها لحظة اقتراف الجريمة و لحظة

وقت أو إثر ارتكابها بزمن قريب، أو مشاهدة المجرم و هو متلبسا بها، أو في حيازته أشياء، أو 

، و 3باشرة تدعو إلى احتمال مساهمته في الجريمةمشاهدة آثار أو دلائل أثر وقوع الجريمة م

لقد وصف الفقه الفرنسي الجريمة المتلبس بها بأنها تلك الجريمة التي ترتكب حاليا أو لحظة 

الانتهاء من ارتكابها بصورة معلنة و مكشوفة بحيث تبدو نتائجها المادية الظاهرة أمام الجميع، 

م يبرحوا مكان الجريمة أو بالقبض على الجاني أثناء إما بشهودها الذين شاهدوا اقترافها و ل

                                                           

.2020دستور  183المادة انظر  - 1  
عمر خوري، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس بها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و  -  2

  .20، الجزائر، ص03، العدد 51السياسية، المجلد 
-12، ص ص2010الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية،  -  3

13.  
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الجريمة أو ارتكابه لها، أو إذا وجدت في حيازته الأدوات المستعملة في تنفيذ الجريمة في مكان 

  .1مكان مجاور بعد ارتكابها مباشرة

 41و لقد نص المشرع حالات التلبس، حيث أوردها على سبيل الحصر في نص المادة       

من قانون الإجراءات الجزائية: "توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة 

  في الحال أو عقب ارتكابها.

ابه إياها في وقت كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتك

قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت 

  آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.

و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في 

إذا كانت قد ارتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و الفقرتين السابقتين، 

  . 2بادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها"

        و من خلال هذا النص فإن حالات التلبس خمسة هي:

  مشاهدة الجريمة حال إرتكابها،-

  مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها ببرهة،-

  ن قبل العامة بالصياح،تتبع مرتكبها م-

  إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها حاملا أشياء يستدل منها مساهمته في الجريمة،-

إذا إرتكبت الجريمة في منزل و قام صاحب المنزل بكشفها باستدعاء أحد مأموري الضبط -

  .3القضائي في الحال لإثباتها

و عليه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها و كذا شروط صحته، فإنه         

يجوز لضابط الشرطة القضائية اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إجراء التوقيف للنظر 
                                                           

1
أثر التوقيف للنظر على الحرية الفردية أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي، مجلة  فطيمة بن جدو و عبد المجيد لخذاري، -  

  .910، ص2020، الجزائر، 02، العدد 07الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 
  . المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155-66أمر رقم  41لمادة انظر ا -  2
محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دون ذكر الطبعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  3

  .43-42، ص ص1984الجزائر، 
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لكل شخص وجدت في مواجهته دلائل قوية و متماسكة تدل على ارتكابه لجناية أو جنحة تقرر 

و بالتالي فإن هذا الإجراء لا يجوز في الجنح إذا كانت عقوبتها غرامة  لها عقوبة سالبة للحرية،

مالية، كما لا تكون بالنسبة للمخالفات، و عليه إذا ما أوقف ضابط الشرطة القضائية شخصا 

فلا بد من إبلاغه، كما يجب عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقرير عن 

  من قانون الإجراءات الجزائية.  51فقا لما نصت عليه المادة ، و 1دواعي التوقيف للنظر

في الأخير فإن المشرع الجزائري قد منع اتخاذ إجراءات التلبس في حق الطفل و هذا و       

، حيث نصت في فقرتها الثانية أنه: "لا تطبق 2من قانون حماية الطفل 64بمقتضى المادة 

من قانون حماية  49، وحسب نص المادة 3كبها الطفل"إجراءات التلبس على الجرائم التي يرت

الطفل فإن التوقيف للنظر يكون فقط في حالة التحريات الأولية، دون الإشارة إلى حالة التلبس 

مما يعد فراغا تشريعيا، خاصة و أن التوقيف أثناء ارتكاب الجرائم المتلبس بها يخضع لأحكام 

خاص الذين استثنائية، سواء من حيث اختصاصات ضابط الشرطة القضائية أو من حيث الأش

، لكن هناك من يرى أن 4من قانون الإجراءات الجزائية 51يجوز توقيفهم طبقا لنص المادة 

النص جاء على وجه العموم و ليس فيه تعارض مع الحالات العامة أي مرحلة التلبس و 

نه التحري الأولي و التوقيف للنظر استثناء بمناسبة تنفيذ الإنابة القضائية، و بهذا يمكن القول أ

المتعلق  12-15من القانون رقم  49يخضع الحدث الجانح في هذه الحالة إلى نص المادة 

بحماية الطفل و للحالات العامة الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية لأنه لا يوجد ما يمنع 

  .5ذلك

  

 

                                                           

  .911فطيمة بن جدو و عبد المجيد لخذاري، مرجع سابق، ص -  1
  .446، صمرجع سابقرحمونة قشيوش و صالح جزول،  -  2
  .السالف ذكر بحماية الطفل متعلق 12- 15قانون  64/02المادة انظر  -  3
  .73، صمرجع سابقعبد القادر ميراوي،  -  4
أ، المتعلق بحماية الطفل، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  12- 15دليلة ليطوش، التوقيف للنظر للحدث على ضوء قانون  -  5

  .494، الجزائر، ص49العدد 
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  ثانيا: حالة التحقيق الإبتدائي

طة القضائية حق توقيف شخص للنظر لقد خول قانون الإجراءات الجزائية لضابط الشر       

، و ذلك خلال القيام 1في إطار تحرياته العادية أي تنفيذ إجراءات التحري في غير حالة التلبس

بالتحقيق الإبتدائي أو ما يسمى بالتحقيق الأولي أو البحث التمهيدي و هو أول مراحل الدعوى 

العمومية، يهدف إلى جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة كي لا تندثر و تضيع الحقيقة و يتعطل 

لمتهم، فلا يطرح عن أنه يمحص الشبهات و الأدلة القائمة قبل احق الدولة في العقاب، فضلا 

، كما يمكن تعريفه 2على القضاء سوى الدعاوى المستندة إلى أساس متين من الوقائع و القانون

على أنه شكل من أشكال التحقيقات التي ينفذها ضابط الشرطة القضائية بمساعدة عون 

  .3الشرطة القضائية لجمع الأدلة المنسوبة إلى المتهم

ه للشرطة القضائية أن تحرم شخصا من حريته إذا اقتنعت أن و بالتالي فمن المسموح ب      

لهذا الإجراء فائدة لحسن سير التحقيق الإبتدائي، فتوقف متهما أو مشبوها أو أي شخص 

من قانون الإجراءات الجزائية على  أنه إذا رأى  65، فلقد نصت المادة لمقتضيات التحقيق

ساعة يتعين عليه تقديم  48دة تزيد على ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر شخصا م

هذا الشخص أمام وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل، وبعد استجوابه و فحص ملف 

ساعة أخرى، غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية  48التحقيق يجوز بإذن كتابي أن يمدد ل 

ص مرة واحدة عندما للتوقيف تحت النظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المخت ساعة) 48(

على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مرتين إذا تعلق الأمر  الاعتداءيتعلق الأمر بجرائم 

بالإعتداء على أمن الدولة، ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة 

الخاص بالصرف،  عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشريع

  .4خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية
                                                           

  .271، صمرجع سابقأحمد غاي،  -  1
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  2

  .211، ص1998الجزائر، 
  .446رحمونة قشيوش و صالح جزول، مرجع سابق، ص -  3
  .52، صمرجع سابقأعمر قادري،  -  4
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إذا رأى ضابط الشرطة القضائية  الابتدائيإذا في إطار التحريات الأولية خلال التحقيق       

بعد سماعه لشخص وجدت في مواجهته دلائل قوية و متماسكة على قيامه بالفعل المجرم أو 

ساعة متى دعت مقتضيات التحقيق لذلك ثم  48مشاركته فيه أن يوقفه للنظر لمدة لا تتجاوز 

استدعاؤه لمركز ، يتم التوقيف هنا بعد سماع المعني الذي تم يسوق إلى وكيل الجمهورية

الشرطة أو الدرك بخصوص الجريمة محل البحث و بعدما يكتشف ضابط الشرطة القضائية 

 ساعة مع وجوب 48وجود أدلة حول نورطه في الجريمة له أن يقرر توقيفه للنظر لمدة 

  الإخطار الفوري لوكيل الجمهورية.

يستطع أن يعرف ما في حالة ما إذا التبس على ضابط الشرطة القضائية الأمر و لم  

هو الإجراء الواجب اتخاذه فعليه هنا أن يتبع تعليمات وكيل الجمهورية فإذا قرر وكيل 

  .1الجمهورية توقيفه للنظر فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم بهذا القرار

ه وللإشارة فلم يشر المشرع إلى الأطفال و توقيفهم في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن      

يمكن لضابط الشرطة القضائية توقيف الطفل للنظر أثناء قيامه بمهمة التحقيق الإبتدائي مع 

من قانون حماية  49، وفقا لما نصت عليه المادة 2مراعاة لسن و مدة توقيف الطفل للنظر

الطفل: "إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل 

نه ثلاث عشرة سنة على الأقل و يشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، عليه الذي يبلغ س

  .3أن يطلع فورا وكيل الجمهورية و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر...."

  ثالثا: حالة تنفيذ الإنابة القضائية

من إجراءات التحقيق، و تعني تفويض قضاء التحقيق سلطة الإنابة القضائية إجراء       

أخرى في تنفيذ بعض إجراءات التحقيق، و الأصل أن قاضي التحقيق يتولى جميع إجراءات 

التحقيق، إلا أنه كثيرا ما ينيب ضابط الشرطة القضائية في تنفيذ بعضها كسماع بعض الشهود 

                                                           

  .205بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق،  ص -  1
  .446رحمونة قشيوش و صالح جزول، مرجع سابق، ص -  2
  .السالف ذكر بحماية الطفل متعلق 12- 15قانون  49/01المادة انظر  -  3
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كما ، 1ثرة القضايا و الرغبة في سرعة إنجازهاأو إجراء معاينة لمكان وقوع الجريمة، نظرا لك

تقوم الإنابة القضائية على مجموعة من الضوابط و الشكليات الواجب الإلتزام بها و احترامها و 

، و 2ذلك بهدف توفير ضمانات للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد، كذلك لتجنب بطلانها

ا منتجا لآثاره يجب أن تتوافر فيه بالتالي حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائي صحيح

  الشروط التالية:

أن يصدر عن صاحب الحق في إصداره، و إلا اعتبر باطلا إذا لم يصدر من قاضي -

التحقيق و في غير دائرة اختصاصه الإقليمي أي مكان وقوع الجريمة أو ضبط المتهم أو محل 

  إقامته.

القضائي المختصين مكانيا و نوعيا، فلا يشترط أن تصدر الإنابة إلى أحد مأمور الضبط -

  يصح ندوب غيرهم كمرؤوسيهم أو معاونيهم.

يشترط أن تنصب الإنابة على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، و بخاصة تلك التي -

  ترمي إلى جمع الأدلة، و التفتيش أو سماع الشهود.

إجراء خطير أحاطه المشرع  الاستجوابلا يجوز ندب مأمور الضبط لاستجواب المتهم، لأن -

بعدة ضمانات تستلزم أن يقوم به قاضي التحقيق بنفسه، ولكن لمأمور الضبط القضائي أن 

  يسمع أقوال المتهم.

يجب أن يكون معنى الإنابة صريحا و ثابتا بالكتابة كما هو الشأن في جميع إجراءات -

  التحقيق.

ن أصدره و وظيفته و إسم المتهم أو يجب أن يتضمن أمر الندب بيانات معينة مثل إسم م-

المتهمين المقصودين بالإجراء، كما يجب أن يوضح أمر الإنابة نوع الإجراء المطلوب و 

  3الغرض منه بالإضافة إلى تحديد تاريخ أمر الندب.

                                                           

  .266-265أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص ص -  1
  .912سابق، صفطيمة بن جدو و عبد المجيد لخذاري، مرجع  -  2
  .49- 48محمد صبحي محمد نجم، مرجع سابق، ص ص-  3
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و عليه في إطار النيابة القضائية، إذا استدعت الضرورة إلى وضع شخص رهن التوقيف       

تحت النظر من طرف ضابط الشرطة القضائية خلال تنفيذ إنابة قضائية جاز له ذلك على 

ساعة في الدائرة التي تجري فيها تنفيذ الإنابة و  48شرط أن يقدمه أمام قاضي التحقيق خلال 

يق بعد سماع أقواله أن يوافق على تمديد هذا التوقيف كتابيا كما يمكنه يجوز لقاضي التحق

، و هذا 1ساعة أخرى دون تقديم الشخص أمامه 48 بواسطة قرار مسبب منح هذا الإذن لمدة

  من قانون الإجراءات الجزائية. 141وفقا لما نصت عليه المادة 

من قانون الإجراءات  141مادة و للإشارة و فيما يتعلق بالأحداث،  فمن صياغة ال      

الجزائية فإن ضابط الشرطة القضائية لا يلجأ لتوقيف الشخص للنظر في إطار تنفيذ الإنابة 

القضائية إلا إذا كان ضروريا، مع إلزام هذا الأخير بإخطار قاضي الأحداث الذي له جميع 

  2صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

      المطلب الثاني                              

  الأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر             

إن الجهة المختصة بالأمر بحجز الأفراد، هي ضباط الشرطة القضائية وحدهم في أحواله       

تمثله هذه الصفة من ضمانة الثلاثة، وقد خول القانون هذه الصلاحية للضباط دون الأعوان لما 

للحرية الفردية، ولما يمثله الحجز تحت المراقبة من خطورة على الحرية الفردية و مساس بها، 

، 3إذ أن دور الأعوان ينحصر في مساعدة و معاونة ضباط الشرطة القضائية في أداء وظيفتهم

ضابط الشرطة و هو ما تؤكده النصوص القانونية المنظمة للتوقيف للنظر من حيث أن 

، 51ورد في المواد  وذلك وفقا لما ،4القضائية هو وحده المختص بالقيام بهذا الإجراء دون غيره

من قانون حماية الطفل،  49، بالإضافة إلى المادة من قانون الإجراءات الجزائية 141، 65

  التي نصت على التوالي:

                                                           

  .53- 52أعمر قادري، مرجع سابق، ص ص -  1
  .447رحمونة قشيوش و صالح جزول، مرجع سابق، ص -  2
  .996مرجع سابق، ص الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)، عبد االله أوهايبية، -  3
  .215دليلة مغني، مرجع سابق، ص -  4
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  .1"..."إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر-

"إذا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر -

  .2"...شخصا

"إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص -

  .3"...للنظر

  .4"إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل..."-

  الفرع الأول: الأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر كأصل

الموظفين الذين يتمتعون بصفة  5من قانون الإجراءات الجزائية 15لقد حددت المادة       

  ضباط الشرطة القضائية كأصل، و ذلك بنصها: "يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:

  ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية-1

  ضباط الدرك الوطني،-2

  الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني،-3

أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات، على الأقل، وتم تعيينهم ضباط الصف الذين -4

بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، و وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة 

  لجنة خاصة،

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين -5

على الأقل هذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن أمضوا ثلاث سنوات 

  وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،

                                                           

  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 51المادة انظر  -  1
  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 65المادة انظر  -  2
  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155-66، أمر رقم 141المادة انظر  -  3
  المتعلق بحماية الطفل السالف ذكر. 12-15انون ق 49المادة انظر  -  4
  .78حسب الجريدة الرسمية رقم  2019ديسمبر  11المؤرخ في  10- 19المعدلة بموجب القانون رقم  -  5
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ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا -6

العدل يحدد تكوين اللجنة  بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و وزير

  .1المنصوص عليها المادة وتسييرها بموجب مرسوم."

من قانون الإجراءات الجزائية تشمل في مضمونها ثلاث فئات  15والملاحظ أن المادة       

  من ضباط الشرطة القضائية و هي:

  أولا: صفة الضابط بقوة القانون

هناك فئة من جهاز الضبط القضائي، تضفى عليها صفة ضابط في الشرطة القضائية       

بقوة القانون، وذلك بمجرد توافر صفة معينة في المرشح يحددها القانون، دون حاجة لاستصدار 

، و تضم 2من قانون الإجراءات الجزائية حصرا 15قرار بذلك، وهي صفات حددتها المادة 

محافظي و ضباط الشرطة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث  ضباط الدرك الوطني و

  .3تسبغ عليهم صفة ضابط للشرطة القضائية دون قيد أو شرط

  صفة الضابط بناءا على قرارثانيا: 

و هي فئة ثانية من جهاز الضبط القضائي، لا تضفى عليها صفة ضابط شرطة قضائية       

لذلك، و يجب لإضفاء صفة ضابط عليها استصدار قرار  بقوة القانون مباشرة، و إنما ترشح

مشترك من الوزيرين المعنيين، وزير العدل من جهة و وزير الدفاع أو الداخلية من جهة أخرى، 

و هو قرار يعني الفئات التي حددها قانون الإجراءات الجزائية فقط، لأن الصفة وحدها لا 

  بط الشروط التالية:، و يجب أن يتوافر في المرشح لرتبة ضا4تكفي

قانون  15أن يكون المترشح من الفئات المذكورة في البندين الخامس و السادس من المادة -1

  الإجراءات الجزائية.

                                                           

   المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 15المادة انظر  -  1
  .203، صمرجع سابقعبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -  2
  .962عبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)، مرجع سابق، ص -  3
  .203، صنفسهمرجع العبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -  4
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أن يكون المترشح قد أمضى في الخدمة ثلاثة سنوات على الأقل بالنسبة لذوي الرتب في -2

ثلاثة سنوات في الأمن الوطني الدرك الوطني و الدركيين، أما مفتشي الأمن فلا يكفي مضي 

  فقط، وإنما يجب أن يكون قد قضاها في الأمن الوطني بصفته مفتشا.

حيث تنص الفقرة أن توافق اللجنة الخاصة المشتركة على اسباغ الصفة على المترشح، -3

يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها المادة وتسييرها بموجب  إ ج: " 15الأخيرة من المادة 

ينص على  1966يونيو  8مؤرخ في  167-66المرسوم الذي صدر يحمل رقم  ،1مرسوم"

تشكيل اللجنة من أعضاء ثلاثة ممثلين للوزارات المعنية العدل و الدفاع و الداخلية، وهي اللجنة 

التي تختص باختيار المرشحين المؤهلين لرتبة ضابط في الشرطة القضائية من بين الفئات 

  .2إ ج 15من المادة  7، 6، 5المحددة في البنود 

أن يصدر قرار مشترك يسبغ صفة الضابط على المترشح من وزيري العدل و الدفاع -4

  .3الوطني أو العدل و الداخلية

  ثالثا: مستخدمو مصالح الأمن العسكري

يضفي القانون صفة الضبطية القضائية إلى بعض قطاعات الجيش الوطني الشعبي، وهم       

الصف، الذي تضفى عليهم  مصالح الأمن العسكري من الضباط و ضباطصنف مستخدمي 

صفة ضابط شرطة قضائية، ويكون ذلك بناءا على قرار مشترك بين وزيري العدل و الدفاع 

و هي –الوطني، ولم يشترط القانون بشأنهم توافر مجموعة الشروط التي تطلبها في الفئة الثانية 

، و إنما اشترط بشأنهم فقط شرطا -نة و القرار المشتركالمدة و موافقة اللج شرط الصفة و

واحدا، وهو أن يكون المرشح من ضباط مصالح الأمن العسكري أو ضباط الصف فيه، 

  .4بالإضافة إلى إصدار القرار المشترك

  

                                                           

  .962، صنفسهمرجع العبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)،  -  1
  .204ص المرجع نفسه، عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -  2
  .963-962، ص صمرجع سابقعبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)،  -  3
4
  .205-204ص مرجع سابق، ص أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله  -  
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  الفرع الثاني: الأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر كإستثناء

ببعض مهام ضباط الشرطة  لبعض الموظفين بالتمتع استثنائيةأجاز المشرع بصفة       

  القضائية، ونقصد بهم:

  أولا: الوالي

من قانون الإجراءات الجزائية لكل و السلطة القيام بنفسه باتخاذ جميع  28خولت المادة       

تابة الإجراءات الضرورية لإثبات ما يقع من الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة أو يكلف بذلك ك

ضباط الشرطة القضائية المختصين، و تقتصر هذه السلطة على حالة الإستعجال فحسب 

كالخشية من ضياع الأدلة، إذا كان لم يعلم أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث. و متى 

ساعة التالية لبدء  48استعمل الوالي هذا الحق وجب عليه أن يبلغ فورا وكيل الجمهورية خلال 

راءات، و أن يتخلى عنها للسلطة القضائية، و يرسل الأوراق لوكيل الجمهورية و يقدم هذه الإج

 .1له جميع الأشخاص المضبوطين

  ثانيا: قاضي التحقيق

من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص: "إذا حضر  60بالرجوع إلى نص المادة       

ضباط الشرطة القضائية المنصوص قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال 

  عليها في هذا الفصل.

  و له أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات.

و يرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ 

  اللازم بشأنها.

ان الحادث في آن واحد، جاز لوكيل و إذا وصل وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق إلى مك

  .2الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني"

من قانون  60، فإن المشرع الجزائري بموجب نص المادة الاستعجالوعليه و تبعا لحالة       

الإجراءات الجزائية سمح لقاضي التحقيق بممارسة أعمال الضبط القضائي في مجال الجرائم 
                                                           

  .161أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص -  1
  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم  60المادة انظر  -  2
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المتلبس بها إذا حضر شخصيا إلى مكان وقوع الجريمة، و في غياب وكيل الجمهورية، فيقوم 

إجراء التوقيف للنظر، غير أن الملاحظ بأعمال البحث و التحري عن الجريمة، و يجوز له 

عمليا أن قاضي التحقيق لا يستعمل هاته الميزة التي منحه إياها المشرع إلا نادرا من أجل 

الكشف عن الحقيقة لأسباب منها أن قضاة التحقيق حاليا نادرا ما يبرحون مكاتبهم، و هو أمر 

مقابل قد ذهب بعض شراح القانون أن و في الكما أنه  .1راجع إلى كثرة الملفات المحيطة بهم

حضر مباشرة إجراء التوقيف للنظر يمتد حتى لقاضي التحقيق، حيث لا يحق له توقيف 

الأشخاص تحت النظر، و حجتهم في ذلك أنه ليس بحاجة لاتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه يتمتع 

  .2بسلطة أوسع و أخطر و هي إيداع المتهم الحبس المؤقت

  جمهوريةثالثا: وكيل ال

توضع من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: " 02فقرة  12بموجب نص المادة       

كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، و يتولى  اختصاصالشرطة القضائية، بدائرة 

، و كذلك 3وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، و ذلك تحت رقابة غرفة الإتهام"

  من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص: "يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: 36المادة نص 

المحكمة، و له جميع  اختصاصإدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائرة -

  السلطات و الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،

  .4مراقبة تدابير التوقيف للنظر،...."-

عليه فإننا لا نستطيع نسبة صفة ضابط الشرطة القضائية إليه و إنما يمكن القول أن و       

له استثناء القيام ببعض مهامهم و الأمر بالتوقيف للنظر، و مع ذلك فضباط الشرطة القضائية 

و في المقابل قد ذهب بعض شراح القانون أن حضر  .5من يكون لهم حق التنفيذ المادي

                                                           

  .28، صسابقمرجع دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر،  -  1
  .211بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق،  ص -  2
  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 12/02المادة انظر  -  3
  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 36المادة انظر  -  4
  .28مرجع سابق، ص ،الموقوف للنظرالحماية القانونية للفرد  دليلة ليطوش، -  5
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يف للنظر يمتد حتى لوكيل الجمهورية، حيث لا يحق له توقيف الأشخاص مباشرة إجراء التوق

تحت النظر، و حجتهم في ذلك أن وكيل الجمهورية يملك سلطة مراقبة تطبيق هذا الإجراء و 

  .1تمديده و بالتالي ليس من المعقول الجمع بين هذين السلطتين في آن واحد

بالتوقيف للنظر بصفة استثنائية ليسوا ضباطا للشرطة القائمين و بهذا يمكن القول أن       

من قانون الإجراءات الجزائية، و لهم توقيف المشتبه  15القضائية المذكورين في نص المادة 

فيهم للنظر عند استدعاء الضرورة و الاستعجال، و في حالة تواجدهم في أماكن ارتكاب 

لا يجري توقيفا للنظر أو يأمر به لأن أحد الجرائم، لأنه لا يتصور أن يتواجد أحد هؤلاء و 

السالفة الذكر غير موجود، و عليه ستضيع  15ضباط الشرطة القضائية المذكورين في المادة 

فرصة معرفة المجرم و بالتالي تفويت فرصة من فرص العدالة، أما أن القائمين بالتوقيف للنظر 

تنفيذ المادي من طرف ضابط الشرطة بصفة استثنائية لهم الأمر بهذا الإجراء، و يبقى ال

القضائية التابع لأسلاك الأمن و الدرك الوطني بوضع المشتبه فيهم في الأماكن الخاصة 

بالوضع للنظر، و عموما إن القائمين بالتوقيف للنظر يخضعون عند تنفيذه إلى احترام 

   .2الإختصاص المكاني الذي حدده المشرع في قانون الإجراءات الجزائية

  المطلب الثالث                                 

  مكان و آجال التوقيف للنظر

نظرا لخطورة إجراء التوقيف للنظر باعتباره من الإجراءات المقيدة لحرية الشخص، فقد       

 كضمانة و ، و ذلكنص المشرع على المكان و الآجال التي يجب مراعاتها لتنفيذ هذا الإجراء

  فيه من خطر تعسف جهاز الضبطية القضائية.مشتبه للحماية 

، ومن ثم سوف لالفرع الأو في  لذلك سوف نتناول في هذا المطلب مكان التوقيف للنظر  

  و ذلك في الفرع الثاني. نتطرق إلى آجال التوقيف للنظر

  
                                                           

  .211بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق،  ص -  1
  .918فطيمة بن جدو و عبد المجيد لخذاري، مرجع سابق، ص -  2
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  التوقيف للنظر تنفيذ الفرع الأول: مكان

و  (أولا) التوقيف للنظر بين البالغينإجراء حيث سنميز من خلاله بين مكان تنفيذ       

  ، على النحو التالي:(ثانيا) الأحداث

  أولا: مكان تنفيذ التوقيف للنظر بالنسبة للبالغين

من قانون الإجراءات الجزائية: "لا يتم  52تنص الفقرة الرابعة و الخامسة من المادة       

النيابة العامة، و مخصصة لهذا الغرض، التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف 

  تضمن احترام حقوق الإنسان.

تبلغ أماكن توقيف النظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، التي يمكن أن يزورها في أي 

  .1وقت"

فيتم التوقيف للنظر كأصل عام على مستوى وحدة الأمن أو الدرك الوطني المكلفة       

يتعين  ، و2القضائية، ويكون عادة في غرف مهيأة تسمى "غرف الأمن"بمباشرة مهام الشرطة 

على مصالح الشرطة القضائية إبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بموقع الأماكن 

المختصة للتوقيف للنظر والتي ينبغي مواصلة العمل من أجل أن تتوفر فيها المقاييس و 

، وهذا يعني أن 3الة و دائمة لظروف التوقيفالشروط اللازمة و الكفيلة بضمان مراقبة فع

الشخص المشتبه فيه بارتكاب الجريمة محل البحث و التحري أو بالمساهمة في ارتكابها لا 

و احتجازه لدى الشرطة في مكان غير لائق بحيث يكون منعدم الضوء و يمكن توقيفه للنظر 

ي أن من صلاحيات وكيل الجمهورية الهواء، أو لا يتوفر على وسائل الراحة و الأمان، كما يعن

المختص إقليميا زيارة أماكن التحفظ على المشتبه فيهم في كل وقت بدون تحديد سواء بعد 

إخطار إدارة المؤسسة البوليسية أو بدون إخطارها، وله أن يقدم الملاحظات الشفهية أو الكتابية 

                                                           

  المعدل و المتمم السالف الذكر. إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 05و 52/04المادة انظر  -  1
  .128ص مرجع سابق،وردة ملاك،  -  2
  .48أعمر قادري، مرجع سابق، ص -  3
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ن مكان التوقيف للنظر غير لائق إلى محافظة الشرطة المعنية وإلى النائب العام كلما لاحظ أ

  .1أو مضر بكرامة و صحة المشتبه فيه محل البحث و التحري و جمع الأدلة

فلقد أصبحت العناية تعطى أكثر لهذه المحلات  فتطلبت تغييرات و تعديلات ضرورية و       

قد ملائمة بهدف توفير أسباب الأمن الشخصي و الجسدي و الحراسة المباشرة لها، وعليه ف

صدر قرار وزاري مشترك بأن تتوفر هذه المحلات المفتوحة خصيصا داخل مقرات مصالح 

الشرطة القضائية التي تباشر التحريات الجزائية الأولية أو البحوث و التحقيقات القضائية أماكن 

  2لوضع الأشخاص الموقوفين للنظر إذ يجب أن تراعى في هذه الأماكن الشروط التالية:

المحلات و الأماكن فوق الأرض لاستقبال الأشخاص أو لوضع الموقوفين للنظر و أن تكون -

  تخصص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر التحريات الأولية،

  سلامة الشخص الموقوف للنظر و أمن محيطه،-

  خ)،...إلصحة و كرامة الشخص الموقوف للنظر (مساحة المكان، التهوية، الإنارة، النظافة-

  الفصل بين البالغين و الأحداث،-

  ضرورة الفصل بين الرجال و النساء.-

ويعد حجز النساء و الأحداث و تحديد مواصفات موحدة لغرف الأمن من المسائل التي       

  .3تثير العديد من الإشكالات على صعيد الواقع

  ثانيا: مكان تنفيذ التوقيف للنظر بالنسبة للأحداث

من قانون حماية الطفل: "يجب أن يتم  52تنص الفقرة الرابعة و الخامسة من المادة       

التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان و خصوصيات الطفل و احتياجاته 

  و أن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية.

رية و قاضي الأحداث المختصين إقليميا زيارة هذه الأماكن دوريا و يجب على وكيل الجمهو 

  .1على الأقل مرة واحدة كل شهر"

                                                           

  .48مرجع سابق، ص، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائيةعبد العزيز سعد،  -  1
  .49- 48أعمر قادري، مرجع سابق، ص ص -  2
  .280أحمد غاي، مرجع سابق، ص -  3
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وفيما يخص المكان المخصص للتوقيف للنظر يجب أن يكيف حسبما نصت عليه       

المؤرخة في  48التعليمة الوزارية المشتركة بين وزير العدل و وزير الدفاع و وزير الداخلية رقم 

و المحددة للعلاقات بين السلطة القضائية و الشرطة القضائية، التي تقضي  31/07/2000

، 2بتخصيص ثلاث غرف تسمى غرف الأمن واحدة للرجال و الثانية للنساء و الثالثة للأحداث

مع ضرورة أن يتوافر فيها سلامة الشخص الموقوف للنظر و أمن محيطه، وصحته (مساحة 

لى منافذ التهوية، الإنارة و النظافة)، كما يجب تفتيش الشخص المكان، ضرورة احتوائه ع

المشتبه فيه و تجريده من أية أشياء قد يستعملها في إيذاء نفسه أو إيذاء ضابط الشرطة 

القضائية، و العلة في أن الأماكن المحددة للأحداث يجب أن تكون مستقلة عن الأماكن 

ة لو تم الإختلاط بينهم لأنه قد يتم توقيف المخصصة للبالغين، لأن في ذلك خطورة كبير 

  .3أشخاص بالغين معتادي الإجرام مع قصر لم يعتادوا الإجرام، مما قد يؤثر على نفسية الحدث

ولتدعيم هذه الضمانة أوجب المشرع على وكيل الجمهورية و قاضي الأحداث مراقبتهما       

ل مرة واحدة في الشهر لمعاينة مدى استيفاء وذلك بزيارتها بصفة فجائية ليلا أو نهارا على الأق

تلك الأماكن للشروط المحددة في التعليمة الوزارية، حيث يلتزم بإعداد تقرير يتضمن عدد 

الزيارات لأماكن التوقيف و تاريخها و أهم الملاحظات المسجلة، يوجهه إلى المديرية الفرعية 

  .4للشرطة القضائية

  لنظرالفرع الثاني: آجال التوقيف  ل

التوقيف للنظر بين البالغين و الأحداث، على النحو  آجالحيث سنميز من خلاله بين       

  التالي:

  

  
                                                                                                                                                                                           

  .المعلق بحماية الطفل السالف ذكر 12-15قانون  05و 52/04المادة انظر  -  1
، 08بن خليفة، إجراء توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد  إلهام -  2

  .182، ص2017، الجزائر، 16العدد 
  .72ركاب، مرجع سابق، ص أمينة -  3
  .182إلهام بن خليفة، مرجع سابق، ص -  4
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  أولا: آجال التوقيف للنظر بالنسبة للبالغين

إذا كان الحجز تحت المراقبة يستجيب لمتطلبات البحث و التحري الذي يجريه ضابط       

الشرطة القضائية حرصا على مصلحة الجماعة في الوصول إلى الحقيقة لتوقيع العقاب على 

مرتكب الجريمة، فإنه ونظرا لما في هذا الإجراء من تعرض لحريات الأفراد و تقييد لها، و للحد 

تعرض و القيد على حريات الأفراد في التنقل و التجول، فقد لجأت التشريعات من ثقل هذا ال

الإجرائية إلى تحديد مدته بحيث لا يجوز بقاء المشتبه فيه المحتجز في مركز البوليس أو الدرك 

ذلك لأن ضابط الشرطة القضائية بما خوله القانون يستطيع أن يحجز أي شخص أكثر منها، 

كون هو مرتكب الجريمة أو من ساهم فيها، كما قد يكون شخصا آخر يرى ضرورة حجزه قد ي

لا علاقة له بالجريمة، وهو ما يدعو بإلحاح إلى وجوب إحاطة الحرية الفردية بضمانات في 

مواجهة السلطة التنفيذية و العسكرية ممثلة في جهاز الضبط القضائي بتحديد المدة تحديدا 

  .1تجاوزاتدقيقا، تجنبا لما قد يقع منها من 

  المدة الأصلية للتوقيف للنظر بالنسبة للبالغين-1

، و هو ما صرح به 2ساعة كأصل عام 48التوقيف للنظر لا يمكن أن تجاوز مدته       

من الدستور بنصها: "يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات  45/01المشرع بنص المادة 

كما نصت المادة ، 3يتجاوز مدة ثمان و أربعين ساعة"الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن 

من قانون الإجراءات الجزائية ذلك بنصها: "لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف  03الفقرة  51

  .-كأصل عام-4"للنظر ثمان و أربعين ساعة

إلا أن الملاحظ، أن قانون الإجراءات الجزائية قد أغفل النص على اللحظة التي يبدأ منها       

القول أن حسابها يجب أن حساب المدة المقررة قانونا للتوقيف للنظر، مما يستدعي بالضرورة 

يتم بحسب الحالات و الأوضاع التي يتم فيها الأمر بالتوقيف للنظر، فإذا كان الموقوف تحت 

                                                           

  .954-953(التوقيف للنظر)، مرجع سابق، ص صعبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة  -  1
  .215بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص -  2
  .2020دستور  45/01المادة انظر  -  3
  .المعدل و المتمم السالف الذكر إ ج المتضمن ق 155- 66، أمر رقم 51/03المادة انظر  -  4



ا ول:                                              ا�ط�ر ا	���ھ��� وا���ا�� 	������ 	�
��ا	���   

58 

 

نظر من المأمورين بعدم مبارحتهم مكان إرتكاب الجريمة فيجب حسابها ابتداء من الأمر به، ال

أما إذا كان من الأشخاص الذين حضروا مركز الشرطة أو الدرك لسماع أقواله فيجب حسابها 

  . 1ابتداء من بداية سماع أقواله

  تمديد مدة التوقيف للنظر بالنسبة للبالغين-2

ن الإجراءات الجزائية قد سمح لضباط الشرطة القضائية أن يتحفظوا على إذا كان قانو       

و يوقفوه للنظر مدة لا تتجاوز ثمان و أربعين ساعة كلما كانت هناك أدلة قوية من المشتبه فيه 

شأنها التدليل على إمكانية ارتكابه للجريمة أو إمكانية المشاركة في ارتكابها، فإن قانون 

 48لم يسمح لهم بالاحتفاظ بالمشتبه فيه من تلقاء أنفسهم لمدة أكثر من من  الإجراءات الجزائية

 48ساعة مهما كانت الظروف، بل أوجب عليهم أن يقدموه إلى وكيل الجمهورية قبل ال

، و لكن إذا دعت 3، وإلا اعتبر احتجازهم له تعسفا يستوجب متابعتهم قضائيا و إداريا2ساعة

يق قاعدة تمديد فترة التوقيف تحت النظر، فالتجديد مقرون باقتياد ظروف التحقيق الابتدائي تطب

الموقوف أمام النيابة و بعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية يقرر بإذن كتابي تمديد وضعه 

ساعة، و يجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم  48تحت النظر لمدة 

   .4الشخص إلى النيابة

كما أن تمديد مدة التوقيف للنظر خاصة بعد الأحكام الجديدة التي أدخلت على قانون       

الإجراءات الجزائية عقب التعديلات المختلفة التي لحقت به، يميز بين الجرائم العادية و بين 

من قانون الإجراءات الجزائية  65-51فمن خلال قراءة المادتين ، 5جرائم خاصة أو موصوفة

، و المتضمنتين حالات للتمديد تبدو 2006لسنة  22-06ن و المتممتين بالقانون رقم المعدلتي

مكررة و متشابهة و غامضة نوعا ما فإننا نجد أنهما يشتملان على حالات معينة صالحة 

                                                           

  .253مرجع سابق، صعبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -  1
  .46-45مرجع سابق، ص ص، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائيةعبد العزيز سعد،  -  2
  .40، ص2005حسين طاهري، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الثالثة، دار الخلدونية، الجزائر،  -  3
  .50أعمر قادري، مرجع سابق، ص -  4
  .128ملاك، مرجع سابق، ص وردة -  5
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لتمديد مدة التحفظ على المشتبه فيه و الموقوف للنظر في مركز ضباط الشرطة القضائية، و 

  1فقا للترتيب التالي:يمكن أن نتحدث عنها و 

يجوز لوكيل الجمهورية تمديد و تجديد مدة التوقيف للنظر بموجب إذن كتابي بناء على -

التماس ضباط الشرطة القضائية الكتابي و المسبب و ذلك لمرة واحدة مدتها ثمان و أربعين 

  طيات. ساعة فقط، عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمع

يجوز لوكيل الجمهورية تمديد و تجديد مدة التوقيف للنظر بإذن كتابي تنفيذا لرغبة ضباط  -

الشرطة القضائية، و ذلك لمرتين اثنتين عندما يتعلق الأمر بإسناد وقائع الاعتداء على أمن 

  الدولة إلى المشتبه فيه الموقوف تحت النظر.

يجوز كذلك لوكيل الجمهورية أن يأذن كتابيا إلى ضباط الشرطة القضائية بتمديد مدة التحفظ -

بجرائم المخدرات، و الجرائم على المشتبه فيه الموقوف للنظر لثلاث مرات كلما تعلق الأمر 

المنظمة عبر الحدود الوطنية، و بجرائم تبييض الأموال، و بالجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 

  الصرف.ب

يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بتمديد مدة التحفظ على المشتبه -

فيه لخمس مرات عندما يتعلق الأمر باكتشاف جرائم موصوفة قانونا بأنها تشكل أفعالا إرهابية 

  أو تخريبية، و كان من الممكن إسنادها إلى الشخص المشتبه فيه و الموقوف للنظر.

في الأخير يمكن القول أن طول مدة التوقيف للنظر أو قصرها، يتناسب طردا مع مدى       

الإحترام و الحماية التي يوليها المشرع لحقوق و حريات الأفراد، حيث نلاحظ أن هذه المدة 

قصيرة في البلدان التي تسود فيها قيم الديمقراطية حيث تحظى الحقوق و حريات الأفراد برعاية 

بيرين و يسود فيها مبدأ سيادة القانون فعلا لا نظريا على خلاف البلدان النامية و و احترام ك

حيث تتقلص مدة  ،ذات الأنظمة العسكرية التي نلاحظ أن مدة التوقيف للنظر فيها تكون طويلة

التوقيف للنظر في بعض التشريعات لتصل إلى ست ساعات كما هو الحال بالنسبة للتشريع 

   .2الهولندي
                                                           

  .47-46عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص ص -  1
  .276-273أحمد غاي، مرجع سابق، ص ص -  2
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  ثانيا: آجال التوقيف للنظر بالنسبة للأحداث

  المدة الأصلية للتوقيف للنظر بالنسبة للأحداث-1

بعدما كان المشرع الجزائري يعمم مدة التوقيف للنظر على البالغين و الأطفال و التي       

ساعة مع إمكانية تمديدها، أصبح هذا التعميم غير معمول به نظرا لإحداث  48كانت تقدر ب 

المتعلق بحماية الطفل، تضمن من خلالها  12-15لمشرع لنصوص قانونية خاصة في قانون ا

الفقرة  49ساعة طبقا لنص المادة  24، و التي تقلصت لمدة 1مدة توقيف الطفل الجامح للنظر

) 24من قانون حماية الطفل: "لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا و عشرين ( 02

يعد هذا التقليص في المدة ضمانة مهمة تحسب لصالح القاصر، و في نفس ساعة ....."، و 

  .2الوقت قيد على ضابط الشرطة القضائية على عدم تعسفه في استعمال سلطته

  تمديد مدة التوقيف للنظر بالنسبة للأحداث-2

الأصل أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف الحدث تحت النظر،       

من قانون حماية  49لأن القاعدة تقضي بعدم جواز التمديد طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 

الطفل، إلا أن قانون الإجراءات الجزائية وضع استثناء على هذه القاعدة بجواز تمديد التوقيف 

طفال . إذ يتم تمديد التوقيف للنظر بالنسبة للأ3للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص

ساعة في كل مرة و هذا طبقا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية،  24الجانحين لمدة 

من قانون حماية الطفل، و بالتالي يكون  49من المادة  4و  3و هذا ما نصت عليه الفقرتين 

من المادة ساعة في التحريات الأولية طبقا للفقرة الأولى  24التمديد كأصل عام لمرة واحدة مدة 

ساعة في كل مرة طبقا للفقرة  24ق إ ج، و يمكن التمديد بالنسبة للجرائم الخاصة و لمدة  65

  5، حسب الأحوال التالية:4من نفس المادة السابقة 3

  مرتين عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة.-
                                                           

  .448رحمونة قشيوش و صالح جزول، مرجع سابق، ص -  1
  .67أمينة ركاب، مرجع سابق، ص -  2
  .299، صمرجع سابقعمر سدي،  -  3
  .79- 78عبد القادر ميراوي، مرجع سابق، ص ص -  4
  .179إلهام بن خليفة، مرجع سابق، ص -  5
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ة عبر الحدود الوطنية، و ثلاث مرات عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات، و الجريمة المنظم-

  جرائم تبييض الأموال، و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

  عال إرهابية أو تخريبيةخمس مرات عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأف-
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الثاني الفصل  

 الآليات القانونية لحماية الموقوف للنظر 

خول المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر لأعضاء الضبطية القضائية كوسيلة       

ضرورية للتحري عن الجرائم و كشف الحقائق، لكن و بالرغم من كونه أساسيا لتحقيق العدالة، 

إلا أنه إجراء خطير لما فيه من جبر و إكراه يمس بالحريات الشخصية و حق الفرد في التنقل 

شتباه، لهذا تتطلب فيه مجموعة من الضوابط و الضمانات، للحفاظ على حقوق في مرحلة الا

المشتبه فيهم من جهة، و مكافحة الإجرام للحفاظ على النظام و الأمن العام من جهة أخرى، 

حيث يتوجب وضع حد فاصل بين التوقيف للنظر المشروع تحقيقا للمصلحة العامة، و التوقيف 

  و الحريات الشخصية المضمونة دستوريا. للنظر الذي ينتهك الحقوق

تجسيدا لحرص المشرع على ضمان عدم مساس الصلاحيات الواسعة لجهاز الضبطية       

بإدخال عدة تعديلات  -المشرع–القضائية بسلامة و أمن الموقوف للنظر، و إضافة إلى قيامه 

لحرصه على حماية  على نصوص قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لهذا الإجراء كتأكيد

المشتبه فيهم قبل ثبوت التهم عليهم، فقد أحاطها بمجموعة من الالتزامات الصارمة، و التي 

تحدد أهم الضمانات القانونية التي لا يمكن تجاوزها، بالإضافة لإخضاع إجراء التوقيف للنظر 

في حالة خرقهم أي للرقابة القضائية و التي قد تؤدي إلى قيام مسؤولية ضبط الشرطة القضائية 

ضمانة أو حق للموقوف للنظر، و من خلال ما سبق سنتطرق لضمانات المشتبه فيه أثناء 

  التوقيف للنظر (مبحث أول) و الرقابة على إجراء التوقيف للنظر (مبحث ثاني)
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  الأول المبحث

  ضمانات المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر

ر أحاطه المشرع بقيود و شكليات على ضابط الشرطة نظرا لخطورة إجراء التوقيف للنظ      

القضائية أن يلتزم بها عندما يقرر توقيف شخص للنظر، و هذه الشكليات و القيود الغرض 

، و 1منها توفير الحد الأدنى من الضمانات للمحافظة على حقوق و حرية الشخص الموقوف

المؤرخ في  12-15ثل في قانون نظرا لتخصيص المشرع فئة الأحداث بقانون مستقل، و المتم

، سنميز من خلال هذا المبحث بين ضمانات المشتبه فيه البالغ أثناء التوقيف 2015يوليو  15

للنظر (المطلب الأول)، لنتطرق بعدها لضمانات المشتبه فيه الحدث أثناء التوقيف للنظر 

  (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  البالغ أثناء التوقيف للنظر ضمانات المشتبه فيه

بالنظر لطبيعة ضمانات التوقيف للنظر، يمكن أن تصنف إلى شكليات تتعلق بطريقة       

تنفيذ هذا الإجراء (فرع أول)، و أخرى تتعلق بالحقوق التي قررها المشرع للمشتبه الموقوف 

  للنظر (فرع ثاني).

  وقيف للنظرالفرع الاول: الضمانات المتعلقة بتنفيذ إجراء الت

  أولا: تنفيذ التوقيف للنظر من قبل الجهة المختصة

يعد من أهم ضمانات التوقيف ان يعهد المشرع بهذا الإجراء إلى هيئة تتمتع بالكفاءة و       

و  51الحنكة لتفادي التعسف في انتهاك الحقوق و الحريات الفردية، و حسب نصوص المواد 

ائية نجد أن المشرع خول التوقيف لفئة واحدة و هي من قانون الإجراءات الجز  141و  65

                                                           

  .272أحمد غاي، مرجع سابق، ص -  1
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ضباط الشرطة القضائية فقط لا غير، و بالتالي ليس لأحد لا يتمتع بصفة ضابط الشرطة 

)، إذ 50-44، و ذلك وفقا لما تمت الإشارة له في الفصل الأول (ص ص1القضائية الأمر به

ضباط دون الأعوان لما تمثله هذه أنه و كما سبق الذكر فقد خول القانون هذه الصلاحية لل

الصفة من ضمانة للحرية الفردية، ولما يمثله الحجز تحت المراقبة من خطورة على الحرية 

الفردية و مساس بها، إذ أن دور الأعوان ينحصر في مساعدة و معاونة ضباط الشرطة 

وقيف للنظر من ، و هو ما تؤكده النصوص القانونية المنظمة للت2القضائية في أداء وظيفتهم

  .3حيث أن ضابط الشرطة القضائية هو وحده المختص بالقيام بهذا الإجراء دون غيره

  ثانيا: الجرائم التي يمارس بخصوصها التوقيف للنظر

المشرع و لمزيد من الاحتياط من التعسف في استعمال إجراء التوقيف للنظر، اشترط أن       

يكون ذلك فقط في حالة الاشتباه لارتكاب جناية أو جنحة قرر لها عقوبة سالبة للحرية، بعد أن 

، 4هاكان يسمح بهذا الإجراء بالنسبة لكل أنواع الجرائم دون تحديد لوصفها أو للعقوبة المقررة ل

، و التي نصت حسبه على 5من قانون الإجراءات الجزائية 51و هذا حسب ما ورد بنص المادة 

أنه: "إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر 

، توجد ضدهم دلائل تحمل على الإشتباه في ارتكابهم جناية أو 50ممن أشير إليهم في المادة 

رر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار و يطلع جنحة يق

  فورا وكيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. 

  ) ساعة.48لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعين (
                                                           

  .211-210بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص ص -  1
  .996مرجع سابق، ص الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)، بد االله أوهايبية،ع -  2
  .215ليلة مغني، مرجع سابق، صد -  3
ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة كلية القانون حسينة شرون و عبد الحليم مشري،  -  4

  .209، ص2017، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 02الكويتية العالمية، العدد 
المؤرخ في  08-01، و بموجب القانون 1982فبراير  13المؤرخ في  03- 82عدلت أربع مرات بموجب القانون  و التي -  5

 02- 15، و آخر تعديل لها كان بموجب الأمر 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22- 06، و بموجب القانون 2001يونيو  26
  .2015يوليو  23المؤرخ في 
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ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل 

  مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على 

ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و 

  .1ربعين ساعة"أ

و بذلك يكون المشرع قد حد من اللجوء لهذا الإجراء بالنسبة للجنح المعاقب عليها بعقوبة       

الغرامة و المخالفات و لو كان معاقب عليها بالحبس، كما اشترط أن تقوم ضد الأشخاص محل 

ل تجعل ارتكابهم التوقيف دلائل ترجح ارتكابهم للجريمة، أما الأشخاص الذين لا توجد أية دلائ

أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، فلا يجوز توقيفهم سوى للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم، و 

بالتالي لا يجوز لضابط الشرطة القضائية توقيف الأشخاص تحت النظر لمجرد وجود هذا 

الشخص في مسرح الجريمة بل يجب أن تحوم حول هذا الشخص دلائل قوية ترجح ارتكابه أو 

مشاركته في ارتكاب الجريمة، و تقدير الاشتباه يرجع لضابط الشرطة القضائية، لهذا السبب 

  .2اشترط المشرع أن يقوم بهذا الإجراء ضابط شرطة قضائية دون غيره من الأعوان

  ثالثا: تسبيب التوقيف للنظر

المشرع خول إن تقييد الحرية الفردية كأصل عام من اختصاص السلطة القضائية، إلا أن       

بعض الجهات غير القضائية سلطة اتخاذ بعض الإجراءات المقيدة للحرية، كما هو الشأن 

بالنسبة لسلطة ضابط الشرطة القضائية في التوقيف للنظر، فبالرجوع إلى الفقرة الأولى من 

ل قانون الإجراءات الجزائية، نجد أن المشرع قد اشترط أن تتوافر ضد الموقوف دلائ 51المادة 

تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، و عليه 

، و بالتالي فمن أهم واجبات 3أن يذكر الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر
                                                           

  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج متضمنال 155-66رقم  أمر 51المادة انظر  -  1
  .213-212بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص ص -  2
  .918فطيمة بن جدو و عبد المجيد لخذاري، مرجع سابق، ص -  3
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ضابط الشرطة القضائية هو ذلك الواجب المتعلق بضرورة إخبار وكيل الجمهورية بتلك 

بررات التي دعته لتوقيف أي شخص تحت النظر، أو احتجازه و التحفظ عليه الأسباب و الم

أثناء قيامه بإجراءات التحري و التحقيق الأولي بشأن الجناية أو الجنحة المتلبس بها، و 

المتعلق أيضا بإلزام ضابط الشرطة تبعا لذلك بتقديم تقرير كتابي مفصل يشرح فيه أسباب 

  .1وقيفه للنظرالتحفظ على المشتبه فيه و ت

  رابعا: تحرير محضر التوقيف للنظر

إن كل التدقيقات المتشعبة التي تحيط بعملية التوقيف للنظر رغم سهولة قراءتها لكنها       

تقودنا حتما إلى ضرورة احترام بعض الأسس التي تصبغ على المحضر قوته، و على الإجراء 

الحسبان بحيث تؤدي في بعض الحالات  شرعيته، و من مخالفتها تشكل عقبة يجب أخذها في

، و من هنا يمكن القول أنه إذا كانت محاضر الجرائم 2إلى عقوبة ضابط الشرطة القضائية

المتعلقة بغير الموقوفين تستوجب تحرير محاضر بنتائج التحريات و التحقيقات التي قاموا بها 

الإجراءات الجزائية بشأن من قانون  18وفقا للأوضاع و البيانات التي تضمنتها المادة 

الأشخاص غير الموقوفين للنظر، فإن المحاضر المحررة بشأن الوقائع الجرمية للأشخاص 

  بالإضافة إلى ما يلي: 3الموقوفين للنظر يجب أن تشتمل على تلك العناصر

مكان و سبب التوقيف للنظر، المكان الذي يحجز فيه الشخص الموقوف هو مكان إجراء -

غرفة الأمن بمركز الشرطة أو الدرك، أما السبب فيكون إما لمقتضيات التحقيق أو التحقيق أو 

  لوجود دلائل قوية و متماسكة.

                                                           

قانون رقم  51و هذا هو المعنى القانوني الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة ، 51عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -  1
، حين نصت على أنه: "إذا رأى ضابط الشرطة القضائية قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم المتضمن 66-155

، توجد ضدهم دلائل تحمل على الإشتباه 50لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 
لبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار و يطلع فورا وكيل في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سا

  الجمهورية بذلك و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر"
  .59أعمر قادري، مرجع سابق، ص -  2
  .54عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -  3
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  تاريخ و ساعة بداية سريان مدة إجراء التوقيف للنظر،-

  مدة سماع أقواله (البداية و النهاية)،-

  مدة الاستراحة (البداية و النهاية)،-

  ،1مام وكيل الجمهورية أو إخلاء سبيلهساعة و تاريخ تقديم الموقوف أ-

يجب أن يوقع الشخص الموقوف تحت النظر على هامش المحضر الذي يحرره ضابط -

الشرطة القضائية أو أحد أعوانه بمناسبة التوقيف للنظر، و في حالة رفضه التوقيع على ضابط 

من  52من المادة  02الشرطة القضائية أن يؤشر في المحضر على هذا الإمتناع طبقا للفقرة 

قانون الإجراءات الجزائية، و يمكن القول أن امتناع الموقوف للنظر عن التوقيع على المحضر 

  .2دليلا على عدم مصداقية المحضر بما جاء فيه من معلومات

  إشارات محضر السماع:-

حيث قام أعلمناه بحق الاتصال بذويه و سخرنا له الإمكانيات المتوفرة لدينا  الإشارة الأولى :

بالاتصال عن طريق الهاتف بأهله (نحدد الشخص) في اليوم و الساعة ، رقم الهاتف أو قال لا 

  داعي لذلك ووقع وقعنا معه. 

  المعني بالأمر       ضابط الشرطة القضائية                                     

الإشارة الثانية : نظرا للأدلة المادية القوية المتماسكة و التي من شأنها التدليل باتهامه و عملا 

أخطرناه (الاسم و اللقب و السن و الجريمة) بأنه سيوضع رهن  52و  51بنص المادتين 

 التوقيف تحت النظر و الحراسة العينية ابتداء من الساعة و اليوم و الشهر و العام إلى غاية

                                                           

  .217حسينة شرون و عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص -  1
  .256االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، صعبد  -  2
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إحالته أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى المحكمة (كذا) و قد سمع على فترات و منحت له 

  .521مهملة الراحة و احترمت مواعيد الإطعام يجب ذكر فترات الراحة طبقا للمادة 

  مثلا: 

  تم سماعه. 18إلى  9من الساعة  2011نوفمبر  20_ من يوم : 

  صباحا راحة. 8الساعة  11/2011/ 21 إلى 18الساعة  2011نوفمبر  20_ يوم : 

انتقال و تفتيش المنزل بحضوره و  10إلى الساعة  8من الساعة  2011نوفمبر  21_ يوم : 

  يستحسن الإشارة إذا ما كان التفتيش سلبيا أو ايجابيا يشار إلى أنه ـم تحرير محضر تفتيش.

  محجوزة.سا تم سماعه حول الأشياء ال 11إلى  10الساعة  11/2011/ 21_ 

  صباحا راحة. 8الساعة  22/11/2011إلى  11الساعة  11/2011/ 21_ 

ساعة ، الثانية لمرة واحدة أو مرتين أو ثلاث  48إشارة تمديد المدة : في اليوم و الساعة بداية 

مرات أو خمس مرات أبلغ المدعو / فلان. كذا أن السيد / وكيل الجمهورية لدى المحكمة كذا 

ساعة إضافية أو  48ت رقم كذا و تاريخ كذا بإبقائه رهن التوقيف للنظر لمدة قد أذن كتابة تح

  مرتين أو ثلاث مرات أو خمس مرات تنتهي في يوم كذا على الساعة كذا.

ق.إ.ج تحدد فحصه بمعرفة طبيب  1مكرر  51الإشارة الثالثة : الفحص الطبي طبقا للمادة 

تم نقله إلى المستشفى المدني ب... بتسخيرة  يختاره إن رغب في ذلك. أبدى رغبته في ذلك و

منا الطبيب ع.ر الذي عينه المعني بالأمر بنفسه لفحصه و بعد إجراء الفحص سلمت له 

  الشهادة الطبية التي تثبت وضعية حالته الصحية و المرفقة بملف الإجراءات وقع و وقعنا معه.

  ضابط الشرطة القضائية    المعني بالأمر                                      

                                                           

: "يجب على كل ضابط المعدل و المتمم السالف الذكر ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 52/01تنص المادة  -  1
تخللت ذلك و اليوم للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع لكل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه و فترات الراحة التي 

  و الساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص".
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في حالة ما إذا قام وكيل الجمهورية بزيارة و معه الطبيب تسجل الإشارة التالية : " تمت الزيارة 

إ ج ج السيد / وكيل الجمهورية و معه الطبيب و قد وضعنا  36،  52القانونية طبقا للمادتين 

و معاينته المتهم و السؤال  سجل التوقيف للنظر تحت تصرفه و رافقناه و شاهدنا بمخاطبته

  .1الموجه طبقا لما خول له المشرع في هذا الصدد"

  خامسا: إمساك دفتر خاص في كل مركز

من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثالثة على وجوب إمساك  52نصت المادة       

لدى  سجل خاص، ترقم و تختم صفحاته و يوقع عليه من طرف وكيل الجمهورية، و يوضع

مركز شرطة أو درك يحتمل أن يستقبل شخص موقوف للنظر، على أن يدون في هذا السجل 

جميع البيانات التي تمت الإشارة إليها مسبقا، و ما هو معمول به في الواقع العملي أن يرافق 

هذا السجل الموقوف للنظر عند تقديمه إلى النيابة ليتم التوقيع عليه من طرف وكيل الجمهورية 

ذي بدوره يراقب صحة الإجراءات، و مدى احترام الحقوق و الضمانات المقررة للموقوف ال

  .2للنظر

و ما يزيد من أهمية هذا الواجب و ضمانها لحقوق و حريات الموقوف للنظر أن القانون       

بالإضافة إلى إلزامه الضابط بتقديم هذا السجل للجهة المختصة بالرقابة، جرم عملية امتناعه 

في قانون العقوبات: "كل ضابط بالشرطة القضائية  01مكرر/ 110، فتنص المادة 3ن ذلكع

من قانون  03الفقرة  52الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 

الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة، و هو سجل خاص يجب أن 

هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار يتضمن أسماء الأشخاص الذين 

                                                           

  .62- 60أعمر قادري، مرجع سابق، ص ص -  1
الحماية القانونية لحرية المشتبه فيه أثناء البحث و التحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية لخضر دحوان،  -  2

  .64، ص2015/2016السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الحقوق و العلوم 
  .256عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص -  3
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، و هي جنحة يعاقب عليها بالحبس من ستة 1و يعاقب بنفس العقوبات" 110إليها في المادة 

  .2دج 100000إلى  20000أشهر إلى سنتين و الغرامة من 

  سادسا: تحديد مدة التوقيف للنظر و عدم تمديدها كأصل

رية الأشخاص من أهمية، لجأ المشرع إلى تنظيم إجراء التوقيف نظرا لما تكتسيه ح      

للنظر، و حدد المدة التي يجوز لضابط الشرطة القضائية حجز شخص لدى مركز الشرطة أو 

الدرك، و يعد ذلك مظهر من مظاهر الحماية القانونية للأفراد و تجسيدا لمبدأ الشرعية 

من  45حيث نص على التوقيف للنظر في المادة الإجرائية، و هذا ما فعله المشرع الجزائري 

ساعة مشيرا إلى أن تمديد هذه المدة يعد إجراءا  48و حدد مدة التوقيف للنظر ب 3الدستور

  .4استثنائيا يحدد شروطه القانون

حيث أنه كأصل لا يجوز لضابط الشرطة أن يمدد فترة التوقيف تحت النظر لأي       

شخص، لأن القاعدة فيه تقضي بعدم جواز تمديد التوقيف طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 

، كما تمت الإشارة إليه مسبقا في الفصل الأول (ص 5من قانون الإجراءات الجزائية 51

على هذه القاعدة بجواز تمديد  الإجراءات الجزائية وضع استثناء نون)، إلا أن قا56-53ص

الفقرة الخامسة كما تمت  51آجال التوقيف للنظر في بعض الجرائم المحصورة في المادة 

الإشارة إليه مسبقا في الفصل الأول، غير أن الأشخاص الذين لا توجد دلائل قوية تجعل 

ة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريم

  . 6أقوالهم

                                                           

  السالف الذكر. تقنين العقوبات المتضمن 155-66قانون رقم  01مكرر/ 110المادة انظر  -  1
  السالف الذكر. تقنين العقوبات المتضمن 155-66قانون رقم  110المادة  انظر -  2
  .2020دستور  45المادة  انظر -  3
  .273أحمد غاي، مرجع سابق، ص -  4
  .254-253عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص ص -  5
  .919فطيمة بن جدو و عبد المجيد لخذاري، مرجع سابق، ص -  6
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بالتالي فالمشرع بتحديده لمدة التوقيف للنظر قد أحاط الشخص الموقوف للنظر بضمانة       

قوية، من شأنها أن تحد من خطورة سلطة الضبطية القضائية، كما أن تجاوز التوقيف للنظر 

ر الأوضاع التي يحددها القانون لتمديدها، يضفي عليه طابع المدة المقررة له قانونا، و في غي

 51/06، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1عدم المشروعية، فيوصف أنه حبس تعسفي

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص: "إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، 

الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها  كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط

  .2من حبس شخص تعسفيا"

  سابعا: مكان التوقيف للنظر لائقا

إن المشتبه فيه المتحفظ عليه و الخاضع للتوقيف للنظر في مركز الشرطة القضائية على       

يضر ذمة التحري و التحقيقات الأولية، له حق وضعه في مكان لائق بكرامته الإنسانية لا 

بصحته و لا يحط من معنوياته، و لا يمس بشرفه و اعتباره ما دام مجرد شخص مشتبه فيه و 

، إذ أنه و كما تمت الإشارة إليه مسبقا في الفصل الأول 3لم تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي

)، يجب تخصيص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر 52-50(راجع ص ص

ة أماكن لوضع الأشخاص الموقوفين للنظر، و حددت جملة من الشروط يجب التحريات الأولي

أن تتوفر في هذه الأماكن (غرفة الأمن)، إذ يجب أن تراعى سلامة الشخص الموقوف للنظر 

و أمن محيطه، أي أن يتوفر في الغرفة شرط التهوية و النظافة و مستلزمات النوم، و أن تكون 

مه لإيذاء المحجوز نفسه، و أن تكون مجهزة بوسيلة لإنذار خالية من أي شيء يمكن استخدا

المناوبة عند الإقتضاء، إلا أن مستلزمات النوم لم يتم تحديدها، لذا يمكن أن تكون بعض هذه 

  .4المستلزمات من الأشياء التي يمكن استخدامها لإيذاء المحجوز نفسه

                                                           

  .55سابق، صلخضر دحوان، مرجع  -  1
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 51/06المادة انظر  -  2
  .49عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -  3
  .218- 217حسينة شرون و عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص ص -  4
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  قاعة المخصصة للوقفثامنا: الإجراءات التي تتخذ قبل وضع الموقوف للنظر بال

إذ يجب قبل وضع الموقوف للنظر بالمكان المخصص للتوقيف للنظر، اتخاذ مجموعة       

  1من الإجراءات نذكر منها:

تجريده من كل ما بحوزته أو ما قد يعرضه للخطر أو محاولة الانتحار، نذكر على سبيل -

  زمة، ربطة عنق.المثال خيوط الحذاء، جوارب، سروال ذو معالق، معطف شتوي، ح

نزع أو عدم ترك لدى الموقوف للنظر أية مادة صلبة من شأنها استعمالها كذريعة لمحاولات -

  عدة، مثل نازع الأظافر، موس صغير، نقود أو ما شابه ذلك.

لا تسلم الأدوية المضبوطة لدى الموقوف للنظر إلا إذا كان حائزا على شهادة طبية تؤكد ذلك -

الطبيب للتأكد من سلامة صحتها الفعلية، و إلا يتم نقله إلى المستشفى  أو باستشارة من قبل

  لعرضه على طبيب.

يستحسن عدم تقديم أي مشروب أو طعام للموقوف إلا أن يتم التأكد منه و الذي جلب من -

قبل أهل الموقوف أو ذويه أو أصدقائه مع العلم أن يقوم القائم بعملية الحراسة العينية بعمل 

  لشيء المقدم للموقوف للنظر تفاديا لأية آلة حادة أو شيء آخر من نوع هذا القبيل.تفتيش ل

  تفادي الحديث العشوائي و التلقائي إزاء الموقوف.-

  الفرع الثاني: الضمانات المتعلقة بحقوق البالغ الموقوف تحت النظر

  أولا: حق الموقوف للنظر في معرفة الوقائع المنسوبة إليه

لمعقول أن تتم مناقشة الموقوف للنظر عن الأفعال و الوقائع المنسوبة إليه دون من غير ا      

أن يعلمه ضابط الشرطة القضائية بهذه الوقائع التي كانت سبب توقيفه، إذ أنه قبل أن يقرر 

الموقوف استعمال حقه في الرد عن أسئلة الضابط أو التزام الصمت، يفترض أنه كان يدرك 

                                                           

  .64أعمر قادري، مرجع سابق، ص -  1
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، 1ليه و مدى خطورتها حتى يتمكن بعد ذلك من تحضير الدفاع المناسبالأفعال المنسوبة إ

فحق المشتبه فيه في إخطاره بالشبهة أو بالمظنة الموجهة و التي تدفع ضابط الشرطة القضائية 

إلى توقيفه تحت النظر لم ينظمها قانون الإجراءات الجزائية صراحة ابتداءا، إلا أن حق 

 52/02تحري يستخلص من بعض الأحكام فمثلا تلزم المادة الإخطار في مرحلة البحث و ال

من قانون الإجراءات الجزائية ضابط الشرطة القضائية عند تدوينه لمحضر استدلالاته و سماع 

أقوال الموقوف للنظر و هو ما يعني بالضرورة إخطار المشتبه فيه بأسباب توقيفه، خاصة و 

المعني عليه، فإن رفض التوقيع أشر في الهامش  أن من واجبات الضابط تقديم المحضر لتوقيع

، أو بمعنى آخر فإن ذكر الأسباب 2على امتناعه، و هو ما يعني اطلاعه على سبب توقيفه

التي استدعت التوقيف للنظر بموجب هذا النص، يتبعه حتما معرفة الموقوف للنظر لهذه 

  .3بالتوقيع الذي أشار إليه النص الأسباب لأنه إذا لم يكن يعرف أسباب توقيفه فإنه غير ملزم

من قانون الإجراءات الجزائية و الذي جاء بموجب  51إلا أن التعديل الأخير للمادة       

، حيث 4، نصت من خلاله: "....فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار..."02-15القانون 

من  09/02المادة  ، و قد نصت5أكد على هذه الضمانة بحق الموقوف للنظر في إخطاره

على أنه: "يستوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه  العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية

بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه"، و اعتبرت 

ة (أ) التي من العهد في فقرتها الثالثة نقط 14اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن نص المادة 

تنص على: "أن يتم إعلامه (المتهم) و بالتفصيل و بلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه و 

أسبابها"، و يجب أن تراعى عندما تعمد المحكمة أو سلطة الادعاء أثناء التحقيق إلى اتخاذ 

في المادة خطوات إجرائية ضد الشخص المشتبه في ارتكابه للجريمة قيد التحقيق كما ورد هذا 

                                                           

  .228مرجع سابق، ص حسينة شرون و عبد الحليم بن مشري، -  1
  .133وردة ملاك، مرجع سابق، ص -  2
  .88دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص -  3
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 51/01المادة  انظر -  4
  .133، صنفسهمرجع الوردة ملاك،  -  5
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من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بأن يخبر كل شخص موقوف و في أسرع وقت  05/02

ممكن و بلغة يفهمها بأسباب توقيفه و التهم الموجودة ضده، و قد ذكر المشرع الفرنسي هذا 

الحق بنص صريح في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية و اعتبره من بين الحقوق 

  .1التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بإبلاغها للمشتبه فيه فور توقيفه للنظر

  ثانيا: حق الموقوف للنظر بتبصيره بكافة حقوقه فور توقيفه

مكرر ما يلي: "كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة  51حيث جاء في المادة       

، و يمكنه عند الاقتضاء الاستعانة أدناه 01مكرر  51القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 

، فبمقتضى نص هذه المادة ألزم المشرع 2بمترجم و يشار إلى ذلك في محضر الاستجواب"

ضابط الشرطة القضائية بأن يبلغ الشخص الذي تقرر توقيفه للنظر بالحقوق المنصوص عليها 

  في القانون. 

لحقوق تتمثل في حق الموقوف يلاحظ أن هذه ا 01مكرر  51و بالرجوع إلى المادة       

للنظر في الاتصال بعائلته، و حقه في زيارتها له، و الحق في الفحص الطبي إن طلبه، كما 

يبلغ الموقوف للنظر بالشبهة القائمة حوله أي الوقائع المجرمة التي يشتبه في أنه ارتكبها أو 

لواقع من المنطقي و حاول ارتكابها، بالرغم من عدم النص صراحة على ذلك إلا أنه في ا

المستساغ أن يبلغ الشخص بسبب توقيفه للنظر، و هو مذهب ينطوي على الاحترام الضمني 

  للمعني و معاملته على أنه مشتبه فيه. 

فقرة أولى على تبليغ الشخص  63و في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي نصت المادة       

حقيق، و بحقه في أن يمتنع عن الإجابة عن أسئلة الموقوف للنظر بطبيعة الجريمة موضوع الت

التحقيق و هذا الحق لم ينص عليه المشرع الجزائري في المواد الخاصة بإجراء التوقيف للنظر، 

مع أنه على الصعيد العملي يعترض ضابط الشرطة القضائية مثل هذه الحالة، أي يمتنع 

                                                           

  .228عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، صحسينة شرون و  -  1
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمرمكرر  51المادة انظر  -  2
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ه، فكان الأولى النص على هذا الحق في الموقوف عن الإدلاء بأي قول أثناء فترة سماع أقوال

  .  1إطار قانوني

لكن الملاحظ على هذا الإجراء أن المشرع لم يلزم ضابط الشرطة القضائية على تلاوة       

هذه الحقوق على المشتبه فيه بمجرد توقيفه، فقد يتأخر ضابط الشرطة القضائية في تبصير 

ون هذا الإجراء دون جدوى و يكون فيه انتهاكا الموقوف بحقوقه إلى ما بعد الاستجواب، فيك

لحقوق الموقوف، و قد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبار كل تأخير غير مبرر في 

  .2تنفيذ هذا الالتزام يمثل مدخلا للاعتداء على حقوق المتحفظ عليه

ة المحضر، و يثور تساؤل مفاده مدى تأثير عدم تبليغ الموقوف للنظر بحقوقه على صح      

  هل يؤدي ذلك إلى بطلانه أم لا؟

إن هذه المسألة لم يتعرض لها الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، على خلاف الاجتهاد       

القضائي الفرنسي الذي تعرض لها، و قد تقرر أنه يتعرض لبطلان المحضر إذا لم يبلغ ضابط 

الشرطة القضائية الموقوف للنظر بحقوقه، و لا يكون المحضر باطلا إذا تم التبليغ بعد مضي 

  . 3ساعاتثمان 

و لا بد أن ندرك أنه قد يوقف أشخاص أجانب مثلا على أرض الوطن، لا يفهمون لغتنا       

العربية، و بالتالي فقد ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي لتبليغ الموقوف للنظر بحقوقه بلغة 

أو  يفهمها و إلا اعتبر هذا الأخير كأنه لم يبلغ بشيء، و ذلك عن طريق اللجوء إلى مترجم،

تكتب هذه الحقوق على بطاقة يفهمها الموقوف للنظر الأجنبي و يعتبر ذلك تبليغا له، و المحبذ 

أن تكتب هذه الحقوق على بطاقات تعد خصيصا لذلك، فتتضمن حقوق الموقوف للنظر 

باللغات العالمية الأكثر استعمالا و هي الإنجليزية و الفرنسية، و توضع في مراكز الدرك 

                                                           

  .89- 88دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص ص -  1
  .214-213بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص ص -  2
  .89، صنفسهمرجع الدليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر،  -  3
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، و تسمى لائحة حقوق الموقوف للنظر، 1لأمن الوطني، يلجأ إليها عند الحاجةالوطني و ا

توضع و تكتب على لوحة من خشب أو صفيحة بلاستيكية باللغة العربية و لغة أجنبية بخط 

واضح و مفهوم حقوق الموقوف للنظر و تثبت على حائط قاعة التوقيف للنظر أو في واجهة 

  2اهرة للعيان و تكون جيدة التنظيم للقراءة و تنص على ما يلي:الممر الذي يؤدي إلى القاعة ظ

  لائحة حقوق الموقوف تحت النظر

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الوزارة و المديرية الوصية

أيها الموقوف للنظر لك الحق بالاتصال بعائلتك أو بمحاميك إن رغبت في ذلك بالوسائل -

  المتوفرة لدينا.

انعدمت لديك وسائل الاتصال لك الحق في طلب زيارة أهلك لك مع الاحتفاظ بسرية إن -

  مجريات التحريات.

ساعة لك الحق بأن نعرضك على طبيب الذي تختاره أنت  48بعد نهاية فترة توقيفك للنظر -

أو عائلتك أو محاميك، فإن تعذر مراجعته أو الانتقال إليه او إلينا نختار لك طبيب يقوم 

  صك بتسخيرة منا.بفح

  ضابط الشرطة القضائية رئيس المصلحة

  ثالثا: حق الموقوف للنظر في الاتصال و الاجتماع بأسرته

حق الشخص الموقوف في الاتصال  02فقرة  45أقر الدستور الجزائري في نص المادة       

 51 ، و تنص المادة3بأسرته: "يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته"

                                                           

  .90- 89دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص ص -  1
  .66- 65أعمر قادري، مرجع سابق، ص ص -  2
  .2020دستور  45/02المادة انظر  -  3
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من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يجب على ضابط الشرطة  01فقرة  01مكرر 

القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا 

بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره و من تلقي زيارته، أو الاتصال 

  .1سرية التحريات و حسن سيرها"بمحاميه و ذلك مع مراعاة 

لقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن       

يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته، و 

ضروري لطمأنة ، فذلك أمر 2التي تكون عادة جهاز الهاتف، و السماح لأفراد عائلته بزيارته

أهله بمعرفتهم مكان وجوده مما يسهل  تزويده بما يحتاجه من أكل و ملبس عند اللزوم و 

  . 3اختيار مدافع عنه، بيد أن كل ذلك يجب أن يتم بشرط عدم الإضرار بحسن سير التحريات

و نلاحظ في هذا السياق أن الصعوبة لا تكمن في تمكين المعني من الاتصال بعائلته       

قدر ما تكمن في كيفية الاحتفاظ بسرية التحقيق خاصة في بعض القضايا مثل إخفاء 

المسروقات، حيازة المخدرات....إلخ، بحيث بمجرد حصول اللقاء بين الشخص الموضوع رهن 

التوقيف للنظر و أحد أفراد عائلته الذي قد يكون على اطلاع بمكان إخفاء هذه الأشياء و 

فإن الشخص الزائر سيخفي جسم الجريمة قبل التوصل إليه من طرف بحركة أو إشارة معينة 

المحققين، و نفس الشيء قد يحصل كذلك عند الاتصال بواسطة الهاتف، لذلك يجب التفطن 

لهذه الوضعية و إجراء عملية التفتيش بالأماكن المشبوهة قبل تمكين الموقوف من الاتصال 

اللقاء بحضور ضابط الشرطة القضائية أو بعائلته من جهة و الحرص على أن يتم هذا 

  .4مساعديه، و ترصد كل حركة أو إشارة أو كلمة صادرة عن الشخص محل التوقيف للنظر

                                                           

  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155- 66رقم  أمر 01/01مكرر  51المادة انظر  -  1
  .105ص، 2013مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثامنة، دار هومة، الجزائر، ، محمد حزيط -  2
  .280أحمد غاي، مرجع سابق، ص -  3
  .57أعمر قادري، مرجع سابق، ص -  4
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و لإثبات تمكين الموقوف للنظر من ممارسة حق الاتصال بعائلته، أن يسجل في       

سجل التوقيف المحضر اسم الشخص الذي يتم الاتصال به و رقم هاتفه و يشار إلى ذلك في 

للنظر، كما يشار عند الاقتضاء إلى رفض الموقوف للنظر استعمال هذا الحق، و يبلغ و كيل 

الجمهورية المختص بذلك، فليس في النصوص التشريعية و التنظيمية الوطنية ما يمنعه من 

  .1ذلك

  رابعا: حق الموقوف للنظر في الاتصال بمحاميه و تلقي زيارته

و على ضوء التعديل الذي أجري عليها، أصبح يمكن  01مكرر  51 بمقتضى المادة      

دقيقة، إذا تم تمديد التوقيف  30للشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه لمدة لا تتجاوز 

للنظر، و تتم تلك الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن و تضمن سرية المحادثة، و على مرأى 

انت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة ضابط الشرطة القضائية، غير انه إذا ك

بالمخدرات، و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

للمعطيات، و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب، و الجرائم الماسة بالتشريع الخاص بالصرف و 

محاميه إلا بعد انقضاء نصف المدة القصوى  الفساد، لا يمكن للشخص الموقوف تلقي زيارة

  . 2ق إ ج 51المنصوص عليها في المادة 

فالمشرع الجزائري نص صراحة على السماح للمحامي الحضور مع المشتبه فيه الموقوف       

للنظر في مرحلة التحريات التي تعد مرحلة سابقة للتحقيق، و كان هذا الأمر مثار جدل كبير 

عضهم يعد مرحلة جمع الاستدلالات سابقة على مرحلة التحقيق و من ثم فهي بين الفقهاء، فب

مرحلة تمهيدية لا يحق لرجال الضبطية القضائية خلاله المساس بحريات و حقوق الأفراد أثناء 

تأدية واجبهم في جمع الأدلة و الكشف عن الجريمة فليس من الضروري حضور مدافع عن 

  . المشتبه فيه خلال هذه المرحلة

                                                           

  .93القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، صدليلة ليطوش، الحماية  -  1
  .132وردة ملاك، مرجع سابق، ص -  2
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و هناك رأي آخر يجيز حضور المحامي مع المشتبه فيه إذا قام رجال الضبطية       

القضائية بعمل رجال التحقيق استثناء، لأنه يحق للمشتبه فيه طلب مدافع عنه في مرحلة 

التحقيق. لكن الرأي الراجح أنه لما لهذه المرحلة من أهمية فمعظم أقوال المشتبه فيه تؤخذ خلال 

حلة و حفاظا على حقوقه و حرياته، فإنه يفضل حضور المدافع عنه حيث إحضار هذه المر 

المتهم في مراكز الشرطة أو الدرك يترتب عنه ضغط يمارس على المشتبه فيه و يمس 

  2. إلا أنه و في رأينا أن هذا الحق جاء فارغا من فحواه و ذلك للأسباب التالية:1بحريته

يخول المشرع المحامي حضور استجواب الشخص الموقوف بل قصر هذا الحق على  لم −

حق زيارته في غرفة خاصة و لا يخول المحامي هذا الحق إلا في حالة تمديد التوقيف 

  للنظر، 

في الجرائم ذات الخطورة (كالجريمة المنظمة و الإرهاب...إلخ)، لا يحق للمحامي زيارة  −

نصف المدة القصوى، الأمر الذي يؤخر زيارة المحامي بحيث  الموقوف إلا بعد استنفاذه

  تصبح دون جدوى،

كما أن المشرع جعل هذه الزيارة في غرفة خاصة و على مرأى ضابط الشرطة القضائية، و  −

بالتالي حضور ضابط الشرطة القضائية يخل بحق الموقوف في محادثات سرية بينه و بين 

بأن لا تكون على مسمع ضابط الشرطة القضائية و محاميه، فكان على المشرع أن يصرح 

  هذا لا يتنافى مع كونها تكون على مرأى منه،

كما أنه ليس في القانون ما يخول المحامي حق الحصول على المعلومة من الضبطية  −

(كسبب الاحتجاز، نوع الجريمة، وقت ارتكاب الجريمة، وقت توقيف الشخص)، و ليس في 

المحامي حق طلب الأمر بإخلاء سبيل الموقوف إذا كان احتجازه القانون كذلك ما يخول 

غير قانوني، و لم يعطى حتى حق الإعتراض صراحة على معاملة الموقوف أو منع انتهاك 

  حقوقه، و بالتالي إذا لم يعطى هذه الحقوق فوجوده من عدمه سواء.

                                                           

  .219حسينة شرون و عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص -  1
  .222-221بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص ص -  2



��
 ا	��� ا	'�$�:                                                    ا	&���ت ا	��$�$�� 	#��"� ا	����ف 	�

80 

 

  خامسا: حق الموقوف للنظر في تنظيم فترات سماع أقواله

عندما يوجه الاشتباه لشخص ما فإنه يصدم للوهلة الأولى مما يجعله يفقد صوابه أمام       

ضابط الشرطة القضائية و هو بصدد سماع أقواله كموقوف للنظر، و بذلك يكون الضابط أمام 

، 1أهم أعمال البحث التمهيدي، كونه يعتبر أهم مصادر تلقي المعلومات عن الجريمة المقترفة

لشرطة القضائية أن يستمعوا لأقوال الأشخاص الذين يضعونهم في التوقيف فيجوز لضباط ا

للنظر، بسؤالهم عما لديهم من معلومات تتعلق بالجريمة و المساهمين فيها، لأن سماع أقوال 

  .2المشتبه فيهم من أهم مصادر المعلومات عن الجريمة موضوع البحث و عن مرتكبيها

"يجب على كل ضابط من قانون الإجراءات الجزائية:  52تنص الفقرة الأولى من المادة 

للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه و فترات 

الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي 

   .3المختص"

القضائية بواجب تنظيم فترات سماع يستخلص من هذه المادة أن المشرع ألزم الضبطية 

الموقوف و تمكينه من فترات راحة خلال مدة توقيفه، فلا يمكن أن يكون سماع الموقوف 

مستمرا أو عشوائيا مما يجعل السماع شبيه بالاستنطاق أو التعذيب، بل يوجب المشرع أن ينظم 

لليل، و بالتالي يكون فترات سماع الموقوف و أن تعطى له فترات راحة كافية خاصة أثناء ا

المشرع بتقرير هذه الضمانة قد بدأ يراعي الجانب الإنساني للموقوف، و هذه بادرة خير نحو 

  .4تقرير قرينة البراءة في الشخص الموقوف

  

  
                                                           

  .61لخضر دحوان، مرجع سابق، ص -  1
  .254الجزائية الجزائري، مرجع سابق، صعبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات  -  2
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 52/02المادة انظر  -  3
  .223-222بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص ص -  4
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  سادسا: حق الموقوف للنظر في التزام الصمت

ة رفض الإجاب أويقصد بالحق في الصمت حرية الشخص في الكلام أو الامتناع عنه 

على الأسئلة الموجهة إليه، فهو حق متأصل في مبدأ افتراض براءته، كما أنه ضمان مهم للحق 

في ألا يرغم على الاعتراف بذنبه أو الشهادة على نفسه، و طالما كان حق الصمت من حقوق 

تستخلص من هذا الصمت قرينة ضده، و إلا كان في ذلك إهدار  أنالدفاع فلا يجوز للمحكمة 

من يرفض  أن، فيحكم قاعدة سماع الأقوال 1لبراءة و ما تولد عنها من حقوق للدفاعلقرينة ا

الإدلاء بما لديه من معلومات عن الجريمة أمام ضابط الشرطة القضائية، لا يمكن إجباره على 

                     .2الإدلاء بأقواله و هذا لطبيعة الاستدلال الذي لا يتضمن في إجراءاته وسائل القهر و الإجبار

مكن القول أنه مادام أن القانون لم يمنح ضابط الشرطة القضائية أي سلطة لإجبار الموقوف ي

على الإدلاء بتصريحاته أو الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، فإنه يستفاد ضمنا أن هذا الحق 

به على عدم الكلام و ينسحب أيضا إلى المشتبه فيه أثناء توقيفه للنظر، لأنه لا يوجد نص يعاق

  . 3بالتالي لا يمكن اعتبار صمته دليل لإدانته او قرينة ضده

  سابعا: حق الموقوف للنظر في احترام سلامته الجسدية و كرامته الإنسانية

في ظل ما يخول لضباط الشرطة القضائية من سلطات كالحجز تحت المراقبة، قد تقع       

أن تمس بالسلامة الجسدية للمشتبه، خاصة و أن هذا  منهم بعض التجاوزات التي من شأنها

الجهاز يتكون من رجال الشرطة و الدرك، أو بعبارة أخرى من رجال السلطة التنفيذية و 

العسكرية، مما قد يدفعهم إلى الحرص على الوصول إلى الحقيقة بغض النظر عن الوسيلة 

ستعمال بعض صور التعذيب المتبعة في ذلك، ما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة كا

  .4للحصول على اعتراف من المحتجز مثلا

                                                           

  .222حسينة شرون و عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص -  1
  .943مرجع سابق، ص عبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة، -  2
  .223، صنفسهمرجع الحسينة شرون و عبد الحليم بن مشري،  -  3
  
  .944، صنفسهمرجع العبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة،  -  4
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و مراعاة من المشرع الجنائي للسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر، يحرص على  

  .1حماية الحقوق و الحريات من خلال حمايته للسلامة الجسدية للموقوفين تحت النظر

نظر، فلا بد ان تحفظ كرامته الإنسانية إضافة إلى احترام السلامة الجسدية للموقوف لل      

من كل ما يحط من شأنها أثناء وضعه تحت النظر، فضابط الشرطة القضائية حين يتعامل 

معه عليه أن يتحرى الشرعية في أعماله فلا يمس من شأنه و لا يهينه و لا يسمعه كلاما 

  .2بذيئا

  ثامنا: حق الموقوف للنظر في الفحص الطبي

منه على: "عند انتهاء مدة التوقيف للنظر  45/05ور الجزائري في المادة ينص الدست      

يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه 

و عليه فإن حق الموقوف للنظر في الفحص الطبي حق  ،3الإمكانية، في كل الحالات"

يعتبر ما جاء في نصوص المواد منصوص عليه دستوريا بموجب نص المادة السابقة، و 

  .4المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية تطبيقا للنص الدستوري و موافقة له و تأكيدا عليه

من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها قبل الأخيرة  01مكرر  51حيث نصت المادة       

حص طبي للشخص "عند إنقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فعلى أنه: 

الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته و يجري الفحص الطبي من 

طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، 

   .5و إذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا"

                                                           

  .254عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص -  1
  .85الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد -  2
  .2020دستور  45/05المادة انظر  -  3
  .94، صنفسهمرجع الدليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر،  -  4
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155- 66رقم  أمر 01/08مكرر  51المادة انظر  -  5
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لمادة أن القانون يقرر وجوب أن يخضع كل موقوف للنظر في فيلاحظ من خلال هذه ا      

مركز الشرطة أو الدرك لفحص طبي عقب انتهاء عملية التوقيف للنظر بناء على طلبه، و هو 

فحص يجريه طبيب يختاره الموقوف او محاميه أو عائلته، و يكمن الغرض من الفحص الطبي 

غير مشروعة كوسائل الإكراه و التعذيب،  أن يكشف عما يكون من ممارسات الشرطة القضائية

، إلا أنه و نظرا إلى أن 1و من شأنه ان يدفع الضابط إلى احترام المحتجز في سلامته الجسدية

الأشخاص غالبا ما يجهلون مثل هذه المكنة المخولة لهم قانونا، فإن قانون الإجراءات الجنائية 

  .2جز بحقه في إجراء الفحص الطبيقد أوجب على ضابط الشرطة القضائية إخبار المحت

و تفاديا لأي طعن في مصداقية التحريات و مشروعيتها من قبل الأشخاص المحجوزين،       

يوصى عادة من الناحية العملية بإجراء الفحص حتى و لو لم يطلبه الموقوف و ذلك توقيا من 

حجوز و عادة ما تكون إدعاء الإدعاءات المغرضة أو الاتهامات الكيدية التي قد يلجأ إليها الم

بان الاعترافات التي أدلى بها أمام رجال الشرطة القضائية كانت نتيجة التهديد أو الإكراه أو 

الضرب، و لقد ألزمت التعليمة الوزارية المشتركة عرض الموقوف للنظر على الطبيب عند 

وقيف للنظر و بصفة تلقائية انتهاء مدة التوقيف للنظر: "يتعين عند انتهاء المدة القانونية للت

عرض الشخص الموقوف على طبيب، و في حالة تنازل المعني على هذا الحق يجب الإشارة 

  .3إلى ذلك من طرف الطبيب الذي كلف فعلا بفحصه"

و نلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائية و حماية للموقوف للنظر يمكن لوكيل الجمهورية       

من قانون الإجراءات الجزائية في أية لحظة ان ينتدب  52المادة  بمقتضى الفقرة الأخيرة من

طبيبا لفحص الشخص الموقوف للنظر إذا تطلبت حالته الصحية ذلك أو تطلب الأمر ذلك إما 

، فتنص 4من تلقاء نفسه أو بطلب من محامي الشخص الموقوف للنظر أو من أحد أفراد عائلته

الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو  فقرة أخيرة: "و يجوز لوكيل 52المادة 
                                                           

  .257قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، صعبد االله أوهايبية، شرح  -  1
  .940عبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة، مرجع سابق، ص -  2
  .281أحمد غاي، مرجع سابق، ص -  3
  .106-105محمد حزيط، مرجع سابق، ص ص -  4
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بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية 

، و هو أمر يلتزم بموجبه الضابط 1أعلاه" 51لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 

ه، و إلا اعتبر مرتكبا للجريمة بالسماح بإجراء الفحص الطبي و عدم الاعتراض علي

  .2من قانون العقوبات 02مكرر/ 110المنصوص عليها في المادة 

و أخيرا يمكن أن نشير لبعض التساؤلات التي قد تثور، كمن هو الطبيب الذي يمكن       

انتدابه؟ إذا قرر الشخص المشتبه فيه أو محاميه أو عائلته طلب تعيين طبيب لفحص المعني 

الفحص يتعين أن يجرى من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من بين الأطباء فإن هذا 

، أما إذا كان 3الممارسين الموجودين ضمن دائرة اختصاص المحكمة التي وقع التوقيف فيها

الطبيب المنتدب معين من قبل وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية فيستحسن أن يكون 

لفين خاصة للقطاع الصحي المحلي و ننصح هنا بضرورة تفادي من ضمن قائمة الأطباء المح

  .4تعيين طبيب تابع لمصالح الامن

في أي مكان يجرى الفحص الطبي؟ ما دام القانون لم يتكلم عن ذلك فإنه يستحسن أن       

يتم هذا الفحص داخل أية قاعة بمركز الأمن، كما يجوز نقل المعني بالأمر إلى مكتب الطبيب 

  .5الاحتياطات اللازمة لحراسته مع أخذ

تضاف الشهادة الطبية إلى أوراق المحضر لتكون شاهدا يوم المحاكمة أو أمام قاضي       

التحقيق على أن الموقوف للنظر كان سليما يوم أن غادر مركز الشرطة او الدرك، و سواء 

                                                           

  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 52/06المادة انظر  -  1
من  02مكرر  110المادة  ، تنص258عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص - 2

:  "و كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر قانون العقوبات السالف الذكر المتضمن 155-66قانون رقم 
من قانون الإجراءات الجزائية من وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص و هو تحت الحراسة  51للمادة الصادرة طبقا 

دج أو بإحدى  100000إلى  20000القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 
  هاتين العقوبتين فقط"

  .49عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -  3
  .59- 58أعمر قادري، مرجع سابق، ص ص -  4
  .59مرجع نفسه، صالأعمر قادري،  -  5
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أن المعني قد أجري الفحص للمحجوز أم لا فإن المحضر يجب أن يشير إلى الفحص أو إلى 

  .1بلغ بحقه في إجراء الفحص و لم يرغب في ذلك

  تاسعا: حق الموقوف للنظر في الغذاء و النوم و الراحة

إن حق الموقوف للنظر في الشرب و الغذاء من الحقوق المبدئية التي ينبغي على ضابط       

للقانون، فبالنسبة لمرحلة الشرطة القضائية أن يوفرها باعتباره يمثل السلطة العامة و منفذا 

البحث و التحري أمام الشرطة القضائية لم يبين المشرع بنص صريح لا في قانون الإجراءات 

، فنلاحظ 2الجزائية و لا في النصوص التنظيمية، من يتحمل مصاريف تغذية الموقوفين للنظر

لاسيما بالنسبة في هذا السياق أن مشكل إطعام المحجوزين تعترض رجال الشرطة القضائية و 

للمحجوزين الذين يسكنون بعيدا عن مكان الحجز و الذين ليس لديهم مقابل مالي لاقتناء ما 

يحتاجونه، و المبدأ في هذا الشأن أن الدولة هي التي تتكفل بالمصاريف و يلاحظ أن ليس 

، الأمر هناك قواعد محددة تبين الجهة التي تدفع المصاريف اللازمة لإطعام الموقوفين للنظر

الإضطرار إلى إطعام  -و لاسيما في المناطق النائية–الذي يجعل ضابط الشرطة القضائية 

المحجوزين من مالهم الخاص أو اللجوء إلى المؤسسات العمومية القريبة، إن هذا الوضع غير 

طبيعي و يجب تداركه بوضع قواعد تنظيمية تحدد بدقة الجهة التي تتحمل تلك المصاريف و 

  .3لإجراءات التي تنظم طريقة إطعام المحجوزين الموقوفين للنظركذا ا

من قانون  52أما حق الموقوف للنظر في النوم و الراحة، فقد جاء في نص المادة       

الإجراءات الجزائية: "يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل 

التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة الذين شخص موقوف للنظر مدة استجوابه و فترات الراحة 

  . 4أطلق سراحه فيها، أو قدم إلى القاضي المختص"

                                                           

  .281أحمد غاي، مرجع سابق، ص -  1
  .132وردة ملاك، مرجع سابق، ص -  2
  .280أحمد غاي، مرجع سابق، ص -  3
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 52/01المادة انظر  -  4
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فضابط الشرطة القضائية بموجب نص هذه المادة حين يوقف المشتبه فيه للنظر ثم يأخذ       

أقواله، لا يجوز له أن يرهقه بإطالة فترات سماعه، بل عليه أن يفصل بينها بمدة معينة و إن لم 

تحددها هذه المادة إلا أنها تكون كافية لاستراحة الموقوف للنظر و أوجب على الضابط أن 

يسجل مدة هذه الراحة متى بدأت و في أية ساعة انتهت في المحضر الخاص بذلك، و بذلك 

يعد نص هذه المادة ضمانة كبيرة للحفاظ على حق الراحة للموقوف للنظر و التصدي للتعديات 

سها ضابط الشرطة القضائية من أجل الحصول على إقرار من الموقوف نتيجة التي كان يمار 

لإرهاقه، على عكس الحق في النوم الذي لم يفصل فيه المشرع الجزائي، و لكن باستقراء نص 

السابق ذكرها فإنه يستنتج أن المشرع بنصه على المدة الأصلية  141و  65و  51المواد 

بفترات النهار و الليل متعاقبة، بمعنى أن فترة نوم الموقوف ساعة فإنه  ضمنها  48المقدرة ب

  .1للنظر تكون ضمن فترة التوقيف

  عاشرا: حق الموقوف للنظر في عدم نشر صور له أثناء توقيفه أو استجوابه

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على كفالة هذا الحق للشخص الموقوف من خلال       

ائية و اكتفى بالقواعد العامة المقررة لحماية الحق في الحياة تعديل قانون الإجراءات الجز 

الخاصة في قانون العقوبات، لكن كان من واجب المشرع أن يمنع على الصحفي أو غيره نشر 

  .2أي صورة أثناء توقيف الشخص تحت النظر احتراما منه لقرينة البراءة في الموقوف

  المطلب الثاني

  الحدث أثناء التوقيف للنظر ضمانات المشتبه فيه

يعـــد التوقيـــف للنظـــر مـــن اخطـــر الإجـــراءات الممنوحـــة لرجـــال الضـــبطية القضـــائية لكونـــه   

  3يمس بالحرية الشخصية للإنسان و ذلك لما ينطوي عليه من قهر و تقييد لحركة الشخص.

                                                           

  .80- 79ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص ص دليلة -  1
2
  .�225وز��ن �و#��وف، �ر�! ���ق، ص - 

  .76ميراوي ، مرجع سابق، ص  عبد القادر -  3
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 و هــذا مــا يــدعو إلــى وجــوب إحاطتــه بالضــمانات الكفيلــة بــاحترام الحقــوق و الحريــات، و  

وضــع الحــد الفاصــل بــين التوقيــف للنظــر المشــروع تحقيقــا لمصــلحة الجماعــة، فيوضــع الشــخص 

في التوقيف للنظر إظهارا للحقيقة، و بين التوقيف الغيـر مشـروع، الـذي يعتبـر إهـدارا للحريـات و 

  1انتهاكا لحقوق الأفراد، و يكون اعتداء عليها.

لغين فقط و إنما يمكـن تطبيقـه كـذلك علـى إن هذا الإجراء لا يطبق على المشتبه فيهم البا  

الأطفــال الجــانحين لــذلك عمــل المشــرع الجزائــري علــى إقــرار حمايــة خاصــة لهــذه الفئــة مــن خــلال 

قـــانون حمايـــة الطفـــل، فـــأقر للمشـــتبه فيـــه الحـــدث الموقـــوف للنظـــر حقوقـــا و دعمهـــا بوضـــع عـــدة 

  ضمانات و قيود على توقيفهم للنظر للحد منه.

  مانات المتعلقة بتنفيذ إجراء التوقيف للنظرالفرع الأول: الض

إن إجراء التوقيف للنظر يعتبر مـن أهـم الإجـراءات الخطيـرة التـي يتخـذها ضـابط الشـرطة   

القضـــائية اتجـــاه الحـــدث، حيـــث يـــدخل هـــذا الإجـــراء ضـــمن إطـــار الأعمـــال الاســـتدلالية لضـــباط 

الشـرطة القضـائية يباشـره  الشرطة القضائية، بطابع يشـكل مسـاس بالحريـة الشخصـية لأن ضـابط

دون الحاجــــة إلــــى استصــــدار إذن قضــــائي مــــن الســــلطات المختصــــة، لــــذا يجــــب أن يحــــاط هــــذا 

ـــع التعســـف فـــي اســـتعمال الســـلطة، ـــع مـــن الضـــمانات التـــي تمن و باســـتقراء  2الإجـــراء بســـياج مني

نصـــوص المـــواد الـــواردة فـــي قـــانون حمايـــة الطفـــل نجـــد المشـــرع قـــد أحـــاط الحـــدث بمجموعـــة مـــن 

  الضمانات القانونية، سنتناول تفصيلها فيما يلي:

  الإخطار الفوري للجهة المختصة أولا: 

تختلـــف الجهــــة التـــي يجــــب علــــى ضـــابط الشــــرطة القضــــائية أن يخطرهـــا بــــإجراء توقيــــف   

  النحو التالي: الحدث للنظر على

  
                                                           

  .167-166ص  ص  عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، مرجع سابق، -  1
  .45زيدومة ، مرجع سابق، ص درياس  -  2
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  إخطار وكيل الجمهورية -1

مــن قـــانون حمايــة الطفــل" إذا دعــت مقتضـــيات التحــري الأولــى ضـــابط  49تــنص المــادة   

) سـنة علـى الأقـل... 13الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفـل الـذي يبلـغ سـنه ثـلاث عشـرة (

  .1وقيف للنظر"عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية و يقدم له تقريرا عن دواعي الت

من خـلال هـذا الـنص نجـد أن قـانون حمايـة الطفـل أوجـب علـى ضـابط الشـرطة القضـائية   

  في حالة توقيف الطفل للنظر القيام بأمرين:

الإبــــلاغ الفــــوري لوكيــــل الجمهوريــــة بتوقيــــف الطفــــل للنظــــر، و لــــم يحــــدد المشــــرع  ،الأمــــر الأول

أو عــن طريــق وســائل الاتصــال المختلفــة  الجزائــري وســيلة الإخطــار، فقــد تكــون شــفاهة أو كتابــة

  المعمول بها غالبا.

، إعـــداد و تقـــديم ضـــابط الشـــرطة القضـــائية تقريـــرا لوكيـــل الجمهوريـــة عـــن ســـبب و الأمـــر الثـــاني

دواعي التوقيف للنظر للحـدث، فتقـديم التقريـر لوكيـل الجمهوريـة هـو ضـمانة لعـدم تعسـف ضـابط 

الجمهوريــة فــي الرقابــة علــى أعمــال التوقيــف للنظــر، و الشــرطة القضــائية، و تفعيــل ســلطة وكيــل 

    2التأكد من توفر المبررات الشرعية لتوقيف الحدث للنظر.

  إخطار قاضي الأحداث -2

علـــى ضـــابط الشـــرطة القضـــائية إخطـــار قاضـــي الأحـــداث المخـــتص أثنـــاء تنفيـــذه الإنابـــة   

قـــانون حمايـــة الطفـــل   القضـــائية فـــي حالـــة توقيفـــه للمشـــتبه الحـــدث، و هـــذا حســـب مـــا نـــص عليـــه

يمارس قاضي الأحداث أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاض التحقيـق المنصـوص عليهـا فـي "

  و من بين هذه الصلاحيات مراقبة حالة التوقيف للنظر للأحداث. 3قانون الإجراءات الجزائية".

  إخطار الممثل الشرعي للحدث -3
                                                           

  السالف الذكر. حماية الطفلب المتعلق 12- 15 من قانون 49/01المادة انظر  -  1
    .304- 303عمر سدي، مرجع سابق، ص ص  -  2
  المتعلق بحماية الطفل السالف الذكر. 12- 15من قانون  69انظر المادة  -  3
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رع لــــم يكــــن يــــنص علــــى هــــذا ، فــــإن المشــــ2015قبــــل صــــدور قــــانون حمايــــة الطفــــل فــــي   

فـي نـص المـادة  1الإجراء، و لكن بإصداره لقـانون حمايـة الطفـل، فإنـه أدرج هـذا الإجـراء صـراحة

المتعلـق بحمايـة الطفـل علـى أنـه " يجـب علـى ضـابط الشـرطة القضـائية  12-15من قانون  50

  بمجرد توقيف الطفل للنظر إخطار ممثليه الشرعيين بكل الوسائل..."

الشـــرطة القضـــائية ملـــزم بإخطـــار الممثـــل الشـــرعي للحـــدث فـــور توقيفـــه، و قـــد إن ضـــابط   

أشــار المشــرع الجزائــري بالتفصــيل مــن هــو الممثــل الشــرعي فــي قــانون حمايــة الطفــل حيــث نــص 

  2على أن " الممثل الشرعي للطفل وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه".

    : طبيعة الجريمة المرتكبةثانيا

اللجوء لإجراء التوقيف للنظر في قضايا الأحـداث غيـر جـائز إلا إذا كانـت جنحـة مـن  إن     

الجــنح التــي تفــوق عقوبتهــا خمــس ســنوات حــبس، و بالتــالي اســتبعدت المخالفــات، و هــذا مســتفاد 

مــن قــانون حمايــة الطفــل"... و لا يــتم إلا فــي الجــنح التــي  2الفقــرة  49مــن صــياغة نــص المــادة 

) 5ظام العام و تلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبـة المقـررة فيهـا يفـوق خمـس(تشكل إخلالا بالن

سنوات حبسـا و فـي الجنايـات"، و السـبب فـي عـدم جـواز اللجـوء للتوقيـف للنظـر هـو خطـورة هـذا 

الإجراء الذي لا تقتضيه تفاهـة المخالفـة أو الجـنح التـي تقضـي بعقوبـات الحـد الأقصـى فيهـا أقـل 

  من غير المعقول تقييد حرية القاصر من أجلها. من خمس سنوات، لأنه

و اعتقاد ضابط الشرطة القضائية لأسباب كافية أن الجريمة جنايـة أو جنحـة مـن المشـار   

إليها أعلاه يجعل إذنه بإجراء التوقيف للنظر صحيحا و لو قضى بعد ذلك باعتبارها مخالفـة، إذ 

اهر وقــت اتخــاذه، و بالتــالي لا يكفـــي أن العبــرة فــي صــحة الإجــراء بتحقــق ســببه مــن حيــث الظــ

                                                           

  .66أمينة ركاب، مرجع سابق، ص  -  1
  المتعلق بحماية الطفل السالف الذكر. 12- 15من قانون  06 انظر المادة -  2
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مجرد وقـوع الجريمـة للقـول بجـواز توقيـف القاصـر، و إنمـا يجـب أن تكـون علـى درجـة معينـة مـن 

  1الجسامة.

  : تحرير محضر السماعثالثا

) مــــن قــــانون حمايــــة الطفــــل علــــى أنــــه" يجــــب علــــى ضــــابط الشــــرطة 52نصــــت المــــادة (  

للنظــر، مـــدة ســماعه وفتـــرات الراحــة التـــي  القضــائية أن يــدون محضـــر ســماع كـــل طفــل موقـــوف

تخللت ذلـك اليـوم و السـاعة اللـذين أطلـق سـراحه فيهمـا، أو قـدم فيهمـا أمـام القاضـي المخـتص و 

  .2كذا الأسباب التي استدعت توقيف الحدث للنظر"

نجد أن المشرع لم يرد تعريفا للمحضر سـواء فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة أو فـي قـانون   

فــل، إلا أنـه قــد أكــد علـى ضــرورة تحريــر محضـر مــن طــرف ضـابط الشــرطة القضــائية حمايـة الط

) من قانون الإجراءات الجزائية " يتعـين علـى 18على أعماله و هذا ما نلمسه من خلال المادة (

ضباط الشرطة القضائية أن يحرر محاضر بأعمالهم و أن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيـل 

  3و الجنح التي تصل إلى علمهم".الجمهورية بالجنايات 

إن المشــرع أوجــب شــروط و شــكليات يســتوجب توافرهــا فــي محضــر الســماع حتــى يــتمكن   

من تحقيق حماية سواء بالنسبة للحـدث أو بالنسـبة لضـابط الشـرطة القضـائية و الـذي يـتمكن مـن 

لســماع خلالــه مــن مراقبــة أعمــال الضــبطية القضــائية فــي هــذا الإطــار و ذلــك بحكــم أن محضــر ا

  4يعكس كامل الإجراءات المتخذة من طرف ضابط الشرطة القضائية في إطار التوقيف للنظر.

   : إمساك دفتر خاص بالأحداث الموقوفون للنظر في كل مركزرابعا

                                                           

  .67أمينة ركاب، مرجع سابق، ص  -  1
  السالف الذكر. حماية الطفلالمتعلق ب 12- 15 قانونمن  52/01المادة انظر  -  2
  .41أحمد غاي، مرجع سابق، ص  -  3
  .54اسمهان بن حركات، مرجع سابق، ص  -  4



��
 ا	��� ا	'�$�:                                                    ا	&���ت ا	��$�$�� 	#��"� ا	����ف 	�

91 

 

يجب أن يؤسس في كل مركـز للشـرطة أو الـدرك الـوطني سـجل خـاص، تـرقم صـفحاته و   

يجــب أن يمســك علــى مســتوى كــل مركــز للشــرطة  تخــتم، و يوقــع عليــه وكيــل الجمهوريــة دوريــا، و

  1القضائية يحتمل أن يستقبل طفلا موقوفا للنظر.

و يلتزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم هذا السجل للسلطة المختصة بالرقابـة علـى عملـه   

  2من ممثل النيابة العامة  و رؤسائه المباشرون.

أعمـال ضــابط الشـرطة القضــائية هنـا بمسـكه للســجل إلـى رقابــة وكيـل الجمهوريــة  فتخضـع  

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الفقـرة الثالثـة. كمـا لـه أيضـا وفقـا  52الذي يوقع عليها وفقا للمادة 

وفقـــا للتعليمـــة الوزاريـــة المشـــتركة المحـــددة للعلاقـــات التدرجيـــة بـــين الســـلطة القضـــائية و الشـــرطة 

في مجال إدارتها و الإشراف عليها و مراقبة أعمالها أن يطلع على السجلات الخاصـة  القضائية

  3 بالتوقيف للنظر، و التي يمكن له أن يدون عليها ملاحظاته.

  خامسا: مكان التوقيف للنظر لائقا

مــن  4الفقــرة  52هــذا الالتــزام يقــع علــى ضــابط الشــرطة القضــائية وارد فــي نــص المــادة   

طفــل، إذ يوجــد علــى مســتوى كــل مركــز شــرطة أو درك وطنــي أمــاكن مخصصــة قــانون حمايــة ال

لاســـتقبال الأشـــخاص الموقـــوفين للنظـــر، علـــى أن تكـــون هـــذه الأمـــاكن لائقـــة بالمشـــتبه فيـــه ســـواء 

لشخصـــه كإنســـان أو بصـــفته مشـــتبها فيـــه، و المهـــم مـــن كـــل هـــذا ألا تحتـــوي هـــذه الأمـــاكن علـــى 

ف للنظـــر، إذ يجـــب أن تراعـــى فـــي هـــذه الأمـــاكن خطـــر يصـــيب المشـــتبه فيـــه خـــلال مـــدة التوقيـــ

الشــروط التاليــة: ســلامة الشــخص الموقــوف للنظــر و أمــن محيطــه، و صــحته ( مســاحة المكــان، 

ضرورة احتوائها على منافذ التهوية، الإنارة و النظافة )، كما يجـب تفتـيش الشـخص المشـتبه فيـه 

  إيذاء ضابط الشرطة القضائية.و تجريده من أية أشياء قد يستعملها في إيذاء نفسه أو 

                                                           

  المتعلق بحماية الطفل السالف الذكر. 12-15من قانون  52/3 انظر المادة -  1
  .244عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  -  2
3
  .160اسمهان بن حركات، مرجع سابق، ص  - 
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بالإضــافة إلــى أن هــده الأمــاكن المحــددة للأحــداث يجــب أن تكــون مســتقلة عــن الأمــاكن   

ـــو تـــم الاخـــتلاط بيـــنهم لأنـــه قـــد يـــتم توقيـــف  المخصصـــة للبـــالغين، لأن فـــي ذلـــك خطـــورة كبيـــرة ل

  1سية الحدث.الإجرام، مما قد يؤثر على نف اأشخاص بالغين معتادي الإجرام مع قصر لم يعتادو 

و فــــي هــــذا الســــياق يجــــب أن يكيــــف المكــــان حســــب مــــا نصــــت عليــــه التعليمــــة الوزاريــــة   

 31/07/2000المؤرخـة فـي  48المشتركة بين وزير العدل و وزير الداخلية و وزيـر الـدفاع رقـم 

و المحـــددة للعلاقـــة بـــين الســـلطة القضـــائية و الشـــرطة القضـــائية التـــي تقضـــي بتخصـــيص ثـــلاث 

الأمـــن واحـــدة للرجـــال و الثانيـــة للنســـاء و الثالثـــة للأحـــداث مـــع ضـــرورة أن غـــرف تســـمى غـــرف 

  2تتوافر فيها سلامة الشخص و أمن محيطه و أن تضمن صحة و كرامة الموقوف.

  : عدم وضع قيود حديدية للحدثسادسا

تتجـه أغلـب التشــريعات المقارنـة فــي سياسـتها الجنائيـة، بــالتخلي عـن تقييــد الحـدث بــالقيود   

الحديديـة مهمــا كــان المبــرر لــذلك لأنــه مــن شــأن ذلــك إحــداث لــه عقــد نفســية يصــعب علاجهــا، و 

ـــه فـــي المســـتقبل إلـــى اقتحـــام عـــالم الإجـــرام، إلا أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يمنـــع  التـــي قـــد تـــدفع ب

  3استعمال القيود الحديدية أو وسائل أخرى للأحداث المرتكبين للجريمة.

د فــي مقــال ألقــاه بمناســبة انعقــاد المــؤتمر الخــامس للجمعيــة و قـد علــق الــدكتور كامــل ســعي  

المصــرية لقــانون بقولــه " إن الــدول العربيــة علــى الــرغم مــن أنهــا قطعــت شــوطا هامــا فيمــا يتعلــق 

بحماية و رعاية الأحداث إلا أنه ميدانيا كثيرا ما يقوم رجال الشرطة و هم يسوقون الأحـداث إلـى 

ط بعضــهم بالحبــال أو ربــط ثيــاب الأحــداث بعضــهم بــالبعض مقــر المحكمــة مقيــدي الأيــدي، بــرب

الآخر، و نفس الشـيء عنـد عـودتهم مـن المحكمـة إلـى دار الملاحظـة و لا شـك أن تلـك الطريقـة 

  ".4تنطوي على إهانة و إهدار لحقوق الطفل و اعتداء على إنسانيته

                                                           

  .72أمينة ركاب، مرجع سابق، ص  -  1
  .101عز الدين طباش، مرجع سابق، ص  -  2
  .98مرجع سابق، ص درياس زيدومة،  -  3
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ـــة   ـــانون الإجـــراءات الجزائي ـــدرج نصـــوص فـــي ق ـــم ي ـــد مـــن  إن المشـــرع الجزائـــري و إن ل تقي

صــلاحيات ضــابط الشــرطة القضــائية فــي عــدم وضــع قيــود حديديــة للحــدث، إلا أنــه يمكــن الأخــذ 

بمــا انتهــت إليــه بعــض التشــريعات المقارنــة كالعربيــة منهــا، و هــي عــدم اللجــوء إلــى هــذا الإجــراء 

كأصل لأنه يؤثر على معنويات الحدث و يزرع الرعب فيه، غير أن في حالات اسـتثنائية إذا مـا 

ـــى  ـــد آجـــال التوقيـــف للنظـــر أو إل ـــى المحكمـــة عنـــد تمدي ـــه ســـواء إل أبـــدى الحـــدث مقاومـــة فـــي نقل

المستشفى عند علاجه أثناء فترة التوقيف للنظر، ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى استعمال هذه 

القيــود للأحــداث و لكــن لفئــة عمريــة مــنهم محــددة تبــدأ مــن ســن السادســة عشــرة ســنة و قبــل تمــام 

  1عشرة سنة. الثامنة

  الفرع الثاني: الضمانات المتعلقة بحقوق الحدث الموقوف للنظر

نص المشرع الجزائري على واجبات الشرطة القضائية عنـد التوقيـف الطفـل الجـانح للنظـر   

مــن قــانون حمايــة الطفــل، و التــي تعتبــر فــي المقابــل حقوقــا للطفــل  55إلــى  50فــي المــواد مــن 

حيث يكتسب أحقية هذه الحقوق من قرينة البـراءة المفترضـة فيـه لغايـة الجانح أثناء توقيفه للنظر 

  .صدور الحكم الذي يثبت إدانته

    أولا:حق الحدث الموقوف للنظر في إعلامه بحقوقه

ـــام بهـــا إخطـــار القاصـــر    ـــين الإجـــراءات التـــي يلتـــزم ضـــابط الشـــرطة القضـــائية بالقي مـــن ب

التعـــرض إليهــا تباعــا، معــا الإشـــارة لهــذا التبليــغ فـــي بحقوقــه المعترفــة قانونــا، و التـــي ســوف يــتم 

مـن قـانون حمايـة الطفـل " يجـب علـى  01الفقـرة  51محضر السماع بموجب أحكام نص المـادة 

و  50ضــابط الشــرطة القضــائية إخبــار الطفــل الموقــوف للنظــر بــالحقوق المــذكورة فــي المــادتين 

  من هذا القانون و يشار إلى ذلك في محضر سماعه". 54
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ما يلاحظ على هذه المادة أن المشرع لم يشر لحالة عدم إبلاغ القاصر الموقـوف بحقوقـه   

  و مدى صحة محضر الضبطية.

و عليــه يثــور تســاؤل مفــاده مــدى تــأثير عــدم تبليــغ الموقــوف للنظــر بحقوقــه علــى صــحة   

  المحضر، هل يؤدي ذلك إلى بطلانه أم لا ؟ .

القضـائي للمحكمـة العليـا، علـى خـلاف الاجتهـاد  إن هذه المسألة لم يتعرض لها الاجتهـاد  

القضـــائي الفرنســـي الـــذي تعـــرض لهـــا ، و قـــد تقـــرر أنـــه يتعـــرض لـــبطلان المحضـــر إذا لـــم يبلـــغ 

  1ضابط الشرطة القضائية الموقوف للنظر بحقوقه.

  في التواصل مع أسرته حدث الموقوف للنظرحق ال ثانيا:

الضـبطية القضـائية يجعلـه مقيـدا لا يسـتطيع توقيف الشخص للنظر و إبقائه لدى مصالح   

التواصــل مــع أهلــه، لــذلك جعــل لــه المشــرع حــق الاتصــال بــأفراد أســرته و مــنح لهــذه الأخيــرة حــق 

مـن  50مـن الدسـتور و المـادة  45زيارتهما له أثناء توقيفه للنظر، و هذا مـا نصـت عليـه المـادة 

  قانون حماية الطفل.

    2الشرطة القضائية ملزم قانونا بأمرين: نستنتج من نص المادتين أن ضابط  

_ توفير وسيلة للشخص الموقوف للنظر تمكنه من الاتصال فورا بعائلته دون أي تـأخير، و هـذا 

واضــح مــن لفــظ " يجــب " و الــذي يفيــد أن هــذا الحــق واجــب و إلزامــي بالنســبة لضــابط الشــرطة 

  القضائية.

ا لمــا للاتصــال و الزيــارة مــن تــأثير محتمــل _ تمكــين عائلــة الموقــوف للنظــر مــن زيارتــه، و نظــر 

علــى ســرية التحريــات، نــص المشــرع الجزائــي علــى أن لضــابط الشــرطة القضــائية مراعــاة ظــروف 
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الحال و سرية التحريات، و تقدير ما إذا كان هذا الاتصال من شأنه أن يؤدي إلى إبلاغ شـركاء 

  ى الشهود.الموقوف للنظر، أو يسهل إخفاء أدلة الجريمة، أو يؤثر عل

  إن تطبيق هذا الحق يثير عدة إشكالات من بينها:  

يعتبر الأمر مختلـف بـين أن يكـون الموقـوف للنظـر مـن سـكان المدينـة أو أجنبـي، ففـي الاحتمـال 

الأول الأمـــر يســـير، أمـــا فـــي الاحتمـــال الثـــاني فالوســـيلة المســـتعملة عـــادة هـــي الهـــاتف، و بـــذلك 

ة تساؤلات، منها أي هاتف يستعمل و متـى يسـمح للموقـوف فاستعمال هذه الوسيلة بدوره يثير عد

للنظــر باســتعماله؟ هــل فــي بدايــة ســريان مــدة التوقيــف للنظــر، باعتبــار أن المشــرع الجزائــي نــص 

على أن يضع ضابط الشرطة القضائية وسيلة تمكن الموقـوف للنظـر مـن الاتصـال فـورا بعائلتـه، 

تحقيــق، أم تقــدير التوقيــت متــروك لتقــدير ضــابط و لكنــه فــي ذات الوقــت عليــه أن يراعــي ســرية ال

  .  1الشرطة القضائية؟

  حضور محامي الحدث الموقوف للنظر في ثالثا: حق

علــى حــق الطفــل  54نــص المشــرع الجزائــري مــن خــلال قــانون حمايــة الطفــل فــي المــادة   

مـــر الجـــانح فـــي الاســـتعانة بمحـــامي يـــدافع عليـــه أثنـــاء ســـماعه عنـــد توقيفـــه للنظـــر، بـــل و جعـــل أ

، و الأكثر من ذلك أنه إذا لم يكن له محام، يعلم ضابط الشـرطة القضـائية فـورا 2حضوره وجوبي

  ، عن طريق المساعدة القضائية. 3وكيل الجمهورية المختص ليعين له محام

مـن فقرتهـا الثالثـة أنـه فـي حـال عـدم حضـور المحـامي يمكـن سـماع  54و تضـيف المـادة   

مــن بدايــة التوقيــف و لكــن بعــد الحصــول علــى إذن مــن وكيــل الطفــل الجــانح بعــد مضــي ســاعتين 

                                                           

  .70أمينة ركاب، مرجع سابق، ص  -  1
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الجمهورية و في حال وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره؛ و فضـلا عـن ذلـك و 

طبقا لأحكام الفقرة الرابعـة مـن نفـس المـادة فإنـه يمكـن سـماعه مـن دون حضـور المحـامي و لكـن 

قضـي بوجوبيـة حضـور الممثـل الشـرعي إذا كـان من نفس القانون، التـي ت 55وفقا لأحكام المادة 

  معروفا، و يشترط لذلك ما يلي:

  سنة. 18و  16_ أن يكون سن الطفل بين 

_ أن تكون الأفعال المنسوبة إليه أحـد الجـرائم الخطيـرة التـي حـددها المشـرع علـى سـبيل الحصـر 

فـــي إطـــار جماعـــة  و هـــي جـــرائم الإرهـــاب و التخريـــب أو المتـــاجرة بالمخـــدرات أو بجـــرائم مرتكبـــة

  إجرامية منظمة.

_ أن يكون من الضروري سماعه فورا لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية مـن وقـوع اعتـداء 

  وشيك على الأشخاص.

  1_ الحصول على إذن من وكيل الجمهورية.

هذا الأساس يمكن القول بأنـه تـم تعزيـز دور المحـامي بالنسـبة للأطفـال الجـانحين  و على  

بحــق الزيــارة أولا و حضــور الســماع ثانيــا و هــذا مقارنــة بمــا هــو مقــرر للبــالغين الــذي حصــر دوره 

    2فقط على محادثة الموقوف و لمدة محددة.

  أثناء سماع أقواله حدث الموقوف للنظرحقوق ال رابعا:

ة ســماع الطفــل الجــانح الموقــوف للنظــر تعنــي بالضــرورة ســؤال ضــابط الشــرطة إن عمليــ  

القضــائية للطفــل الجــانح عــن الشــبهات المحاطــة بــه و ســماع أقوالــه بخصوصــها، و باعتبــار أن 

الشخص في هذه المرحلة هو مجرد مشـتبه فيـه كـون أن عمليـة أقـوال الموقـوف للنظـر هـو إجـراء 

  فيه. استدلالي لا يتعدى سؤال المشتبه
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  المشتبه فيه بالتهم المنسوبة إليه حدث_ إبلاغ ال1

من الطبيعي و قبل بداية ضابط الشرطة القضائية في سؤال المشتبه فيه عليـه أن يحيطـه   

علمـــا بطبيعـــة الـــتهم الموجهـــة إليـــه و التـــي بســـببها تـــم توقيفـــه للنظـــر، فعـــدم إخطـــار هـــذا الأخيـــر 

دفاع و عنـــد إخبـــاره بالوقـــائع الموجهـــة إليـــه، فعلـــى بالـــدلائل المقدمـــة ضـــده يعـــد إخـــلال بحقـــوق الـــ

  1ضابط الشرطة القضائية أن يخطره بلغة مفهومة و بأسلوب يفهم لا يوجد فيه أي غموض.

 40و نظرا لأهمية هـذا الحـق بالنسـبة للحـدث فقـد نصـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل فـي المـادة   

العقوبات، أو يـتهم بـذلك الضـمانات  الفقرة ب منها على أنه " يكون لطفل يدعى أنه انتهك قانون

ــــه أو الأوصــــياء  ــــالتهم الموجهــــة إليــــه، عــــن طريــــق والدي التاليــــة منهــــا: إخطــــاره فــــورا و مباشــــرة ب

القانونيين عليه عنـد الاقتضـاء، و كـذا الحصـول علـى مسـاعد متـرجم شـفوي مجانـا إذ تعـذر علـى 

  الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.

مــن العهــد الــدولي للحقــوق  9/2هــذا الإعــلام بالنســبة للحــدث نصــت المــادة  و تأكيــدا علــى أهميــة

المدنيــة و السياســية علــى أنــه " يجــب إبــلاغ كــل مــن يقــبض عليــه بأســباب ذلــك عنــد حدوثــه كمــا 

  2يجب إبلاغه فورا بأية لغة موجهة إليه".

لا فـي قـانون و بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أنه لم يشر في قانون الإجراءات الجزائية و   

حمايــة الطفـــل إلــى حـــق الموقـــوف للنظــر فـــي إحاطتـــه بالوقــائع المنســـوبة إليـــه أثنــاء تواجـــده أمـــام 

  3الضبطية القضائية بل نص على ذلك أثناء المثول الأولي أمام قاضي التحقيق.

  _ تنظيم فترات سماعه2

يجـــب أن يـــتم ســـماع الحـــدث الموقـــوف للنظـــر فـــي ظـــروف حســـنة، و لا تـــأثير فيهـــا علـــى   

إرادتــه و علــى حريتــه فــي إبــداء أقوالــه حــول الجريمــة التــي تــم توقيفــه فيهــا، دون اللجــوء إلــى غيــر 
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شرعية كالإكراه، و دون إجـراء السـماع لفتـرات طويلـة حتـى الإنهـاك، وبالتـالي الـتلفظ بتصـريحات 

صـالحه، و هــذا مـا يتنـاقض مـع المبـادئ التــي جـاءت بهـا اتفاقيـة حقـوق الطفــل و قـد تكـون لغيـر 

هــي أن عــدم النضــوج البــدني و العقلــي للطفــل فإنــه يحتــاج لرعايــة خاصــة اعتبــارا لســنه و صــيانة 

مصــالحه الفضــلى لهــذا توجــب علــى ضــابط الشــرطة القضــائية عنــد الاســتماع للحــدث الموقــوف 

حـــول الجريمــة المرتكبــة و المســـاهمين فيهــا، أن يأخــذ بعـــين  للنظــر، عــن مــا لديـــه مــن معلومــات

  1الاعتبار تنظيم السماع في فترات مختلفة يتخلله وقت لراحة الحدث الموقوف للنظر.

و تنظيم فترات السماع يكون في حالة ما إذا استجاب الحـدث الموقـوف للنظـر لـذلك، أمـا   

م يـنص علـى هـذه الحالـة خلافـا لمـا أوصـت إذا رفض الإجابة والتزم الصمت فالمشرع الجزائري ل

بأنــه " لا يجبــر أحــد علــى الشــهادة  1962عليــه لجنــة حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة فــي ينــاير 

ضد نفسه و يجب قبل سؤال أو استجواب كل شـخص مقبـوض عليـه أو محبـوس أن يحـاط علمـا 

  2بحقه في التزام الصمت". 

    صمتفي التزام ال الحدث الموقوف للنظرحق  _3

استنادا لقرينة البراءة و التي تفرض بأن الشخص برئ حتى تثبت إدانته جهـة قضـائية، و   

تأسيسا على ذلك فإنه لا يوجد ما يؤدي بضابط الشـرطة القضـائية علـى إرغـام الشـخص المشـتبه 

  فيه على الكلام أو على تقديم دليل ضد نفسه.

مم المتحــدة علــى عــدم إجبــار ولــذلك فقــد أوصــت بحــق الصــمت لجنــة حقــوق الإنســان بــالأ  

  3الشخص على الشهادة ضد نفسه مع إحاطته بحقه في الصمت.

و التزام الصمت لا يعني عدم التصريح بالهوية لأن من شـأن ذلـك إعاقـة ضـابط الشـرطة   

القضائية في مباشرة مهامه في التحقيـق الابتـدائي، كمـا أن عـدم الإجابـة علـى كـل مـا طـرح علـى 
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ظر حول وقائع الجريمة من شأنه أيضا أن يجعـل التحقيـق الابتـدائي المجـرى الحدث الموقوف للن

  في قضائها على أنه 1961دون فائدة، وهذا ما انتهت إليه المحكمة العليا في إنكلترا سنة 

" و إن كان واضحا أن المتهم بتمسكه بالصمت جعل مهمة الشرطة القضائية أكثـر صـعوبة، إلا 

  1يمة تعطيل عمل الشرطة".أنه من الممكن إدانته بجر 

وفـي الأخيــر يمكــن القــول بأنـه مــادام لا يوجــد نــص قـانوني يلــزم ضــابط الشــرطة القضــائية   

علــى إجبــار المشــتبه فيــه بــالإدلاء بأقوالــه فــإن الطفــل الجــانح يســتفيد ضــمنا مــن هــذا الحــق أثنــاء 

  توقيفه للنظر.

  فحص طبيفي إجراء  الحدث الموقوف للنظر خامسا: حق

مـــن قـــانون  51علـــى حـــق إجـــراء الفحـــص الطبـــي للطفـــل الموقـــوف للنظـــر المـــادة  نصـــت  

  2حماية الطفل، إذ يتعين على ضابط الشرطة القضائية وجوبا الاستجابة لطلب الفحص الطبي.

و يعــد هــذا الإجــراء ضــمان قــانوني لحــق المشــتبه بــه فــي معاملتــه معاملــة إنســانية، و فــي   

عــذيب أو المعاملــة القاســية، و قــد يكشــف عمــا يكــون مــن عــدم تعرضــيه لأي شــكل مــن أشــكال الت

    3ممارسات الشرطة القضائية غير مشروعة كوسائل الإكراه و التعذيب.

و للتأكيد على حق الطفل الجانح الموقـوف للنظـر فـي سـلامة جسـده أوجـب المشـرع علـى   

لـيس بقصـد  ضابط الشرطة القضـائية أن يعلمـه بحقـه فـي إجـراء فحـص طبـي، و لقـد كـان الإلـزام

كشــف تعــدي الضــابط علــى الطفــل فحســب، بــل كــذلك تحــذيره مــن ممارســة أي تعــدي عليــه، بــل 

الأكثر من ذلك في المقابل هو منـع الموقـوف مـن الادعـاء كـذبا أن الضـابط قـد تعـد عليـه ليكـون 

    4الفحص في النهاية دليلا على عدم صحة ذلك.
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 51الفقــــرة الأخيــــرة مــــن المــــادة و لضــــمان تطبيقــــه تــــم وضــــع آليــــة قانونيــــة نصــــت عليهــــا   

  بوجوب إرفاق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات و رتبت على عدم احترام ذلك البطلان.

كــذلك للمثــل الشــرعي للطفــل و محاميــه، أن يقــدموا طلــب إجــراء الفحــص الطبــي  و يمكــن  

لوكيــل الجمهوريــة فــي أي وقــت أثنــاء توقيــف الطفــل للنظــر، و لهــذا الأخيــر إمكانيــة نــدب طبيــب 

  لفحصه سواء بناء على الطلب المقدم له من طرفهم، أو من تلقاء نفسه.

أن الموقـــوف لـــم يتعـــرض لأي ســـوء و الفحـــص عنـــد نهايـــة التوقيـــف للنظـــر، هـــو لضـــمان   

معاملـــة لانتـــزاع الاعتـــراف منـــه، أو المســـاس بحرمـــة جســـده، أمـــا بالنســـبة لإقـــراره عنـــد بدايـــة هـــذا 

    1الإجراء فهو لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تتحمل الاحتجاز أم لا.

  لهعدم أخذ صور و بصمات حق الحدث الموقوف للنظر في : سادسا

القضائية بسلطة أخذ الصور و بصمات المشتبه فيه و الهـدف مـن  يتمتع رجال الضبطية  

  ذلك تسهيل مهمة الكشف عن مرتكبي الجرائم من البالغين و هذا الإجراء متبع في جميع الدول.

لكن الأمر يختلف إذا مـا تعلـق بالحـدث و ذلـك لمـا ينطـوي عليـه هـذا الإجـراء مـن خطـورة   

القضـــائية أخــذ صــور و بصـــمات لهــم إلا إذا قضـــت  علــيهم و بالتــالي لا يمكـــن لضــابط الشــرطة

  الضرورة للكشف عن هويتهم.

إن أغلب التشـريعات العربيـة لـم تسـن نصـوص خاصـة تمنـع فيهـا تصـوير الحـدث أو أخـذ   

بصــماته أو علــى الأقــل تجيــز ذلــك بشــروط و قــد حــاول الفقــه التطــرق إلــى حــل هــذه المســألة و 

  انقسم إلى ثلاثة آراء:

أصحابه جواز التصوير و أخذ الصـور كـون أن هـذين الإجـرائين ليسـوا خطـرين  الرأي الأول يرى

بقـــدر الخطـــورة التـــي قـــد تـــنجم مـــن جـــراء وضـــع الحـــدث فـــي دار الملاحظـــة أو مؤسســـة الإيـــداع 

  المؤقت أو وضع تحت المراقبة.
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الرأي الثاني يرى أصحابه بجواز أخذ البصمات و الصـور بالنسـبة للحـدث إجـراء يتعلـق بارتكـاب 

الجريمــة و بالتــالي فهــو إجــراء خطيــر يلحــق الأذى بنفســية الحــدث مثلــه مثــل التقييــد بالحبــال أو 

الحديــد خاصــة أن الأحــداث الــذين يرتكبــون جــرائم ليســوا كلهــم مجــرمين خطيــرين حيــث أن هنــاك 

  1أحداث معرضين للانحراف و الذين لم يرتكبوا فعلا إجراميا.

و صــــورهم و حتــــى بالنســــبة للأحــــداث المنحــــرفين مــــن أخــــذ بصــــماتهم  ةو بالتــــالي فالفائــــد  

فالمشرع يفرق بيـنهم مـن حيـث السـن و مـن حيـث تصـنيف الفعـل الإجرامـي مـا إذا كـان جنايـة أو 

  جنحة.

أما أصحاب الرأي الثالث يرون إمكانية الاستغناء عن الوسـائل العلميـة مـن أخـذ صـور و 

عمال تلــك الوســائل يــتم عــن بصــمات للتحقــق مــن شخصــية الحــدث، و أن التخــوف مــن ســوء اســت

طريــق طلــب إذن مــن الســلطة القضــائية، أو لا يســمح بهــا إلا فــي حالــة الجريمــة التــي يجــوز فيهــا 

الحــبس الاحتيــاطي، إذا كــان الحــدث منحرفــا هاربــا و أن يقتصــر ذلــك علــى الأحــداث المنحــرفين 

السـجل أي  دون المعرضين للانحراف، و أن تحفـظ الصـور فـي أمـاكن خاصـة بهـم و أن لا يظـم

بيانات أو مستندات تكشـف عـن ظـروف و أسـباب أخـذ تلـك الصـور و البصـمات و أن لا يسـمح 

بالإطلاع على تلك السجلات إلا للهيئـات الرسـمية المنوطـة بهـا التعامـل مـع الأحـداث المنحـرفين 

  2و عند بلوغ الحدث سن الرشد الجنائي تتلف تلك السجلات حتى لا تشكل خطرا على مستقبله.

ن خــلال مــا ســبق نخلــص إلــى القــول بــأن تقييــد الحــدث و أخــذ بصــماته و تصــويره مــن مــ  

الإجراءات التي قد تترك أثـرا بالغـا علـى نفسـية الحـدث لـذلك حبـذا لـو أن المشـرع الجزائـري تنـاول 

  هذه المسألة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية أو قانون حماية الطفل.
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 المبحث الثاني

إجراء التوقيف للنظرالرقابة على   

إن معالجة الرقابة على التوقيف للنظر تقتضي التطرق إلى الكيفيات التي تمارس من       

خلالها، و بمعنى آخر السبل الملموسة التي بواسطتها يمكن ملاحظة و استخلاص بأن هذا 

يات الإجراء صحيح أم لا، و التي تعتبر وسيلة تتقصى من خلالها الجهة المراقبة التعد

، و بذلك كان لا بد من التطرق لسبل ممارسة الرقابة على التوقيف للنظر (المطلب 1الحاصلة

الأول)، ثم أنواع الرقابة على هذا الإجراء (المطلب الثاني)، إضافة إلى جزاء الإخلال بحقوق 

  الموقوف للنظر (المطلب الثالث).

 المطلب الأول

 وسائل ممارسة الرقابة على التوقيف للنظر

تتجلى وسائل ممارسة الرقابة على التوقيف للنظر أساسا في تسبيب التوقيف للنظر،       

  بالإضافة لتحرير محضر التوقيف للنظر، على النحو التالي:

 الفرع الأول: تسبيب التوقيف للنظر

مسبقا، فمن أهم واجبات ضابط الشرطة القضائية هو ذلك الواجب  كما تمت الإشارة إليه      

المتعلق بضرورة إخبار وكيل الجمهورية بتلك الأسباب و المبررات التي دعته لتوقيف أي 

شخص تحت النظر، أو احتجازه و التحفظ عليه أثناء قيامه بإجراءات التحري و التحقيق الأولي 

ا، و المتعلق أيضا بإلزام ضابط الشرطة تبعا لذلك بتقديم بشأن الجناية أو الجنحة المتلبس به

  .2تقرير كتابي مفصل يشرح فيه أسباب التحفظ على المشتبه فيه و توقيفه للنظر

قانون الإجراءات  51هذا هو المعنى القانوني الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة 

ى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات الجزائية المعدلة و المتممة، حين نصت على أنه: "إذا رأ

، توجد ضدهم دلائل 50التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 
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تحمل على الإشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه 

ية بذلك و يقدم له تقريرا عن أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار و يطلع فورا وكيل الجمهور 

من قانون الإجراءات الجزائية  52، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 1دواعي التوقيف للنظر"

 .2"كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر"أنه: 

ة نوع الجريمة التي تظهر أهمية ذكر أسباب التوقيف للنظر في نواح عديدة، منها معرف  

ارتكبها الموقوف للنظر إن كانت جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أو كانت جريمة من 

من قانون الإجراءات الجزائية السابقتي  65و نص المادة  51الجرائم المذكورة في نص المادة 

  .المدةالذكر، و بالتالي معرفة سبب توقيف الفرد المدة الأصلية، ثم سبب تمديد هذه 

كما أنه تختلف حالة توقيف المشتبه فيه عن حالة توقيف الشاهد للنظر، لأن هذا  

من قانون الإجراءات الجزائية على:  51حين نص في المادة  3الأخير حظي بعناية المشرع

"غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة 

  .4وقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم"مرجحا لا يجوز ت

فبناء على نص هذه الفقرة إن خالف ضابط الشرطة القضائية ما أقره المشرع في حق  

الذي يظهر  الأمرالشاهد بتوقيفه أكثر من المدة اللازمة لسماعه، كان متجاوزا لسلطته و هو 

لى أن توضيح الأسباب التي في ذكر الأسباب التي استدعت توقيف هذا الأخير، بالإضافة إ

استدعت التوقيف للنظر يجعل القاضي المختص على علم بحالة الموقوف، فيمدد أجل التوقيف 

  .5بما يلائم ضرورة التحقيق و وضع الموقوف للنظر

  الفرع الثاني: تحرير محضر التوقيف للنظر

كما تمت الإشارة إليه مسبقا (انظر الفصل الثاني ص ص)، يلزم قانون الإجراءات       

الجزائية ضباط الشرطة القضائية بتحرير محضر توقيف للنظر، يحدد فيه أسباب توقيف 
                                                           

  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 51/01المادة انظر  -  1
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 52/02المادة انظر  -  2
  .117دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص -  3
  المعدل و المتمم السالف الذكر. ق إ ج المتضمن 155-66رقم  أمر 51/03المادة انظر  -  4
  .117، صنفسهمرجع الدليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر،  -  5
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المشتبه فيه و مدة توقيفه للنظر، و يوم و ساعة بدايته و يوم و ساعة نهايته بإطلاق أو إخلاء 

أو بتقديمه للجهة القضائية المختصة ممثلة في وكيل الجمهورية او  سبيل الموقوف للنظر،

قاضي التحقيق بحسب الأحوال، لأنهما الجهتان المختصتان بتقديم الموقوف للنظر إليهما، و 

يحدد في المحضر فترات سماع أقوال الموقوف تحت النظر أو المتحفظ عليه و فترات الراحة 

جب توقيع الموقوف على المحضر، و في حالة رفضه لذلك ، كما ي1التي تخللت فترة توقيفه

  .2وجب إشارة الضابط لذلك

و عليه فمن البديهي القول أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يوقف شخصا       

للنظر تبعا لإجراءات التحقيق الأولي بشأن جناية أو جنحة متلبس بها، أن يحرر محضرا رسميا 

ال المشتبه فيه الموقوف تحت النظر المتعلقة بوقائع الجريمة المنسوبة يكون مشتملا على أقو 

إليه و بظروف و دوافع وقوعها، كما يجب عليه بعد ذلك أن يحول هذا المحضر إلى وكيل 

الجمهورية و أن يرسله إليه مرفوقا بجميع المستندات و الوثائق و بالأشياء و الأدوات التي لها 

إلى المشتبه فيه الموقوف و التي يمكن أن يكون قد تم ضبطها أثناء  علاقة بالجريمة المنسوبة

  .3التحقيق

  المطلب الثاني

  أنواع الرقابة على التوقيف للنظر

حيث تتمثل أنواع الرقابة على إجراء التوقيف للنظر أساسا في رقابة رئاسية، بالإضافة       

  إلى رقابة قضائية، على النحو التالي:

 الأول: الرقابة الرئاسية الفرع

يخضع ضابط الشرطة القضائية في تنفيذ مهامه لرقابة رؤسائه، و نقصد بالمهام كل     

من  16النشاطات التي يقوم بها هذا الأخير في إطار التحريات الأولية، و عليه نجد أن المادة 

بموظفي الأمن المتضمن القانون الأساسي الخاص  1991المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 
                                                           

  .255عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص -  1
  .218بوزيان بوشنتوف، مرجع سابق، ص -  2
  .52عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -  3
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الوطني تنص على ما يلي: " أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق 

و أحافظ بكل صرامة على السر المهني، و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي "، 

على فهذا القسم يلزم ضابط الشرطة القضائية التابع للأمن الوطني بإطاعة أوامر رؤسائه 

اعتبار أنه واجب، و يخضع لرقابتهم على أعماله لأن حسن انضباط ضابط الشرطة القضائية 

من مسؤولياتهم، و عموما نجد من الناحية العملية أن الرئيس يعتبر مسؤولا عن احترام 

مرؤوسيه لشرعية الأعمال التي يقومون بها، و التقيد بنصوص القانون، باعتبار أن ذلك يندرج 

صلاحيته الرقابية و معرفته بطرق عمل و أساليب الممارسة المعتمدة، سواء لدى في إطار 

مصالح الأمن الوطني، أو لدى مصالح الدرك الوطني، تساعده على اكتشاف أي تقصير أو 

  . 1خلل

و بالتالي يخضع ضابط الشرطة القضائية في أداء مهامه المهنية لمتابعة مستمرة من       

و تظهر ذلك بمناسبة التفتيشات الدورية المبرمجة أو التفتيشات الفجائية طرف رئيسه المباشر 

التي تشمل المسك الجيد لسجل التوقيف للنظر، و مراقبة الاعتناء به شكلا و مضمونا، مع 

تفحص نوعية المحاضر بغرض تصحيحها و تنبيه ضابط الشرطة القضائية للأخطاء و 

البيانات الخاصة بالموقوفين للنظر، و كذا مراقبة النقائص التي يمكن أن تضمنها، لاسيما 

  .  2الأشخاص الموقوفين للنظر للتأكد من استفادتهم من حقوقهم و تطبيق القانون

  الفرع الثاني: الرقابة القضائية

إن الرقابة القضائية علـى التوقيـف للنظـر تنـدرج ضـمن نطـاق الرقابـة علـى أعمـال ضـباط   

باعتبـــار أن التوقيـــف للنظـــر هـــو إجـــراء الهـــدف مـــن الرقابـــة عليـــه الشـــرطة القضـــائية بوجـــه عـــام، 

حماية حقوق و حرية الموقوف للنظر الذي يعتبـر مشـتبها فيـه، و تحـرص الرقابـة القضـائية علـى 

أن تكــون أعمــال الشــرطة القضــائية شــرعية و تنفــذ طبقــا للضــوابط و الشــكليات التــي نــص عليهــا 

  القانون.

                                                           

  .124-123القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص صدليلة ليطوش، الحماية  -  1
  .148-147اسمهان بن حركات، مرجع سابق، ص ص  -  2
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نجـدها تـنص علـى:  2قانون الإجـراءات الجزائيـة فـي الفقـرة  من 12و بالرجوع إلى المادة   

"... و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضـائي، و ذلـك تحـت رقابـة غرفـة الاتهـام بـذلك 

" تحمـــي الســـلطة مـــن الدســـتور الجزائـــري القائلـــة:  139، و جـــاء فـــي نـــص المـــادة المجلـــس..."

لكـــل واحـــد المحافظـــة علـــى حقـــوقهم  القضـــائية المجتمـــع و الحريـــات و تضـــمن للجميـــع و

  .الأساسية"

و عليــه نســتخلص أن المشــرع الجزائــي قــد حــث علــى ضــرورة الرقابــة علــى أعمــال ضــابط   

الشـــرطة القضـــائية، و إذا أردنـــا التخصـــيص نجـــد الرقابـــة القضـــائية علـــى إجـــراء التوقيـــف للنظـــر 

   1يتكون كالتال

  أولا: رقابة وكيل الجمهورية

ق. إ . ج التـــي تـــنص "إذا رأى  1فقـــرة  51مـــن خـــلال مـــا ورد فـــي نـــص المـــادة  تتجلـــى  

ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخص او أكثـر ممـن أشـير إلـيهم 

، فعليه أن يطلع فورا وكيـل الجمهوريـة بـذلك و يقـدم لـه تقريـرا عـن دواعـي التوقيـف 50في المادة 

يــــل الجمهوريــــة أنــــه لا داعــــي لتوقيــــف الشــــخص للنظــــر يقــــوم بــــإطلاق للنظــــر... "، فــــإذا رأى وك

  سراحه.

و تتجسد كذلك هذه الرقابة من خـلال الصـلاحيات التـي منحهـا المشـرع لوكيـل الجمهوريـة   

و التــي تســمح لــه بمراقبــة مــدى شــرعية التوقيــف للنظــر و احتــرام حقــوق الموقــوف للنظــر هــذا مــا 

  ق. إ.ج. 36بينته المادة 

فقـــد جـــاء مـــا يـــدل علـــى الرقابـــة القضـــائية علـــى تـــدابير  12_15صـــعيد قـــانون أمـــا علـــى   

"... إذا مـن هـذا القـانون التـي تـنص  49توقيف الحدث للنظر من خلال ما ورد في نص المـادة 

دعـت مقتضـيات التحــري الأولـي ضــابط الشـرطة القضــائية أن يوقـف الطفــل... عليـه أن يطلــع 

، و كــذلك مـا ورد فــي يــرا عـن دواعــي التوقيــف للنظـر..."فـورا وكيــل الجمهوريــة و يقـدم لــه تقر 
                                                           

  .124دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص  -  1
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"... يجـــب علـــى وكيـــل الجمهوريـــة و قاضـــي فقـــرة أخيـــرة فـــي هـــذا القـــانون أنـــه 52نـــص المـــادة 

  1".الأحداث المختصين إقليميا زيارة هذه الأماكن دوريا و على الأقل مرة واحدة كل شهر

  ثانيا: رقابة النائب العام

م علـــى أعمـــال ضـــباط الشـــرطة القضـــائية مـــن خـــلال الواجبـــات تظهـــر رقابـــة النائـــب العـــا  

الملقاة عليهم اتجاه النيابة لخضوع نظام الضبطية القضائية إلى إشراف النائـب العـام طبقـا لـنص 

"... و يشرف النائب العـام علـى الضـبط القضـائي بـدائرة اختصـاص كـل مـن ق.إ.ج  12المادة 

" يمثـل النائـب العـام النيابـة القـانون علـى أنـه مـن نفـس  33، و تنص المادة مجلس قضائي..."

ــدعوى تحــت  ــام المجلــس القضــائي و مجموعــة المحــاكم و يباشــر قضــاة النيابــة ال العامــة أم

و بنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن لنائـــب العـــام ممارســـة رقابـــة الضـــبطية القضـــائية أثنـــاء قيامهـــا  2 إشـــرافه"

بأعمال البحث و التحري عن الجرائم، و للنائب العام أيضا سلطة مسك دفتـر فـردي خـاص بكـل 

ضــابط شــرطة قضــائية يباشــر مهامــه فــي دائــرة اختصــاص المجلــس القضــائي طبقــا لــنص المــادة 

  مكرر ق.إ.ج. 18

لـــدور النائـــب العـــام فـــي مجـــال الرقابـــة علـــى أعمـــال الضـــبطية القضـــائية تـــنص  و تـــدعيما  

ــــة  ــــة و الجماعــــات المحلي ــــوطني و وزارة الداخلي ــــدفاع ال ــــين وزارة ال ــــة المشــــتركة ب التعليمــــة الوزاري

المحـــددة للعلاقـــات التدريجيـــة بـــين الســـلطة القضـــائية و الشـــرطة القضـــائية فـــي مجـــال إدارتهـــا و 

" يخضـــع أعضـــاء الشـــرطة  2000_07_31بـــة أعمالهـــا، المؤرخـــة فـــي الإشـــراف عليهـــا و مراق

ـــا و يمارســـون أعمـــال الشـــرطة  ـــي يتبعونهـــا إداري ـــة للمصـــالح الت القضـــائية للســـلطة التدرجي

  القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية و تحت إشراف النائب العام و تحت رقابة غرفة الاتهام"

                                                           

  .502سابق، ص  المتعلق بحماية الطفل، مرجع 12- 15دليلة ليطوش، التوقيف للنظر للحدث على ضوء قانون  -  1
  .93، ص 2000معراج جديدي، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية مع التعديلات الأخيرة، الجزائر،  -  2
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للســلطة التنفيذيــة كــون وزارة الداخليــة و فمــن جهــة ضــباط الشــرطة القضــائية هــم تــابعون   

وزارة الـــدفاع جـــزء مـــن الحكومـــة، مـــن جهـــة أخـــرى فالمهـــام التـــي يمارســـونها يعتبـــرون مســـاعدين 

  1للقضاء نظرا للعلاقة الوظيفية التي تقتصر على نطاق ممارسة مهام الضبطية القضائية.

  ثالثا: رقابة غرفة الاتهام

ضـابط الشـرطة القضـائية فيمـا يتعلـق بأعمالـه الشـبه  لم يكتفي المشـرع الجزائـري بإخضـاع  

القضائية لرقابة وتبعية النيابـة العامـة وحـدها، و إنمـا أخضـعه مـرة أخـرى لرقابـة غرفـة الاتهـام، و 

هــذا مــا نــص عليــه فــي الفصــل الثــاني تخــت عنــوان فــي غرفــة الاتهــام بــالمجلس القضــائي، القســم 

مـــن  211إلـــى  206طة القضـــائية، فـــي المـــواد الثالـــث تحـــت عنـــوان مراقبـــة أعمـــال ضـــباط الشـــر 

منــه علــى أنــه " تراقــب غرفــة الاتهــام أعمــال  206قــانون الإجــراءات الجزائيــة، إذ نصــت المــادة 

ضباط الشرطة القضائية و الموظفين و الأعوان المنوط بهم بعـض مهـام الضـبط القضـائي الـذي 

  من هذا القانون". و التي تليها 21يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 

و تقـــوم غرفـــة الاتهـــام بمهمـــة الرقابـــة إذا رفـــع الأمـــر لهـــا مـــن طـــرف النائـــب العـــام أو مـــن   

في مباشرة وظائفهم، و لها أن تنظـر  ةرئيسها، عن الاخلالات المنسوبة لضابط الشرطة القضائي

  207 في ذلك أيضا من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها و هذا طبقا للمادة

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، و ذلــك بأمرهــا بــإجراء تحقيــق بهــذا الموضــوع لتســمع مــن خلالــه  

لطلبات النائب العام، و يبـدي ضـابط الشـرطة القضـائية المعنـي أوجـه دفاعـه أمامهـا، مـع تمكينـه 

مســبقا مــن الاطــلاع علــى ملفــه المحفــوظ لــدى النيابــة العامــة علــى مســتوى المجلــس القضــائي، و 

 ذا بعـد أن يتلقـى ضـابط الشـرطة القضـائية المطلـوب مثولـه أمـام غرفـة الاتهـام اسـتدعاء بعنوانـهه
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المهني أو شخصي و يبلـغ بالأفعـال المنسـوبة إليـه، و لـه الحـق فـي استحضـار محـام لـدفاع عنـه 

  ، و تكون الإجراءات أمامها وجاهية.1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 208طبقا للمادة 

    ثم تقوم أو تأمر إضافة لذلك، بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة.

  المطلب الثالث

  جزاء الإخلال بحقوق الموقوف للنظر

إن التوقيـــف للنظـــر إجـــراء ينطـــوي علـــى مســـاس بالحريـــة الشخصـــية للأفـــراد، و يمكـــن أن   

مــن طــرف أعضــاء الشــرطة القضــائية  تتكــون ملابســات تنفيــذه مناســبة لممارســة بعــض الســلوكيا

كالضـغوط النفســية، أو المسـاس بالســلامة الجســدية للموقـوف للنظــر، و قــد يصـل الأمــر للتعــذيب 

بغـــرض الحصـــول علـــى الاعتـــراف بارتكـــاب الجريمـــة، لـــذلك لـــم يغفـــل المشـــرع عـــن أهميـــة وضـــع 

بحــث عــن ضــوابط صــارمة و كــذا جــزاءات عــن هــذا الإخــلال الصــارخ مــن أجــل الموازنــة بــين ال

  2الحقيقة و ضمان الحقوق في نفس الوقت.

  الفرع الأول: أوجه التعدي على حقوق الموقوف للنظر

إن الأخطاء التي يمكـن أن يرتكبهـا ضـابط الشـرطة القضـائية تتفـاوت مـن حيـث طبيعتهـا،     

و درجتهــا فهنـــاك أخطـــاء بســـيطة ذات طـــابع إداري لا ترقـــى إلـــى مســـتوى الجريمـــة، تترتـــب عنهـــا 

المسؤولية التأديبية، و هناك أفعال خطيرة تتوفر فيها عناصـر الجريمـة، و يمكـن أن يترتـب عنهـا 

ضــــرر مــــادي أو معنــــوي، أو كلاهمــــا للموقــــوف للنظــــر فتــــؤدي إلــــى قيــــام المســــؤولية الجنائيــــة و 

  المسؤولية المدنية.

  أولا: إكراه الموقوف للنظر

                                                           

إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر الذكر: "ق إ ج السالف  المتضمن 155- 66رقم  أمر 208تنص المادة  -  1
بإجراء تحقيق و تسمع طلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، و يتعين أن يكون هذا 

  لس.الأخير قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية لدى النيابة العامة بالمج
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عتـــراف مـــن المشـــتبه فيـــه، و اســـتعمال يعتبـــر اللجـــوء إلـــى وســـائل الإكـــراه للحصـــول علـــى الا  

القســوة معــه و تعذيبــه مــن أجــل ذلــك عمــلا يتنــافى مــع الضــمير و الأخــلاق و يحــط مــن الكرامــة 

الإنســـانية و يلغـــي كافـــة الحقـــوق و الحريـــات و إكـــراه الموقـــوف للنظـــر يتضـــمن صـــورتين: إكـــراه 

  مادي و إكراه معنوي.

  الإكراه المادي_ 1  

لــى المســاس بجســمه، و يتحقــق بأيــة درجــة مــن درجــات العنــف التــي هــو الإكــراه الــذي يــؤدي إ  

تفســد إرادتــه، أو تفقــده الســيطرة علــى أعصــابه، و مــن أمثلــة ذلــك، العنــف الــذي يقصــد بــه الفعــل 

المباشـــر الـــذي يقـــع علـــى الموقـــوف للنظـــر، و يمـــس بجســـده، و هـــو يعيـــب إرادة هـــذا الأخيـــر و 

يجــب أن يســتبعد الأقــوال الصــادرة منــه بســبب صــدورها و هــو تحــت تــأثير التعــذيب الــذي  يبالتــال

    1دفعه إلى عدم التصرف بحرية، و إنما أوردها لكي يتخلص من آلام التعذيب.

  الإكراه المعنوي _2  

يتجسد بالضغط على إرادة الموقوف للنظر لتوجيههـا إلـى سـلوك معـين و يسـتوي فـي ذلـك     

د فــي إيذائــه شخصــيا أو المســاس بأعزائــه ومالــه و هــو مــا يــؤدي إلــى قولــه لمــالا أن يكــون التهديــ

  2يريد قوله.

  ثانيا: التعسف في استعمال سلطات الضبط القضائي

قــد لا يلجــأ ضــابط الشــرطة القضــائية إلــى الإكــراه، بنوعيــه و لكــن يلجــأ إلــى التعســف فــي     

وقيف للنظـر، الـذي يتضـمن مساسـا استعمال سـلطاته الممنوحـة لـه بموجـب نصـوص القـانون كـالت

بالحريات الفردية التي هي أصلا من صميم أعمال القضاء، و يسيء استعمال السـلطة التقديريـة 

مـــن قـــانون  141و المـــادة  65و مـــا يليهـــا و المـــادة  51الممنوحـــة لـــه بموجـــب نصـــوص المـــواد 

  الإجراءات الجزائية، و للتعسف أوجه عديدة تميزه عن الإكراه.
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جـــه التعســـف فـــي اســتعمال الســـلطات المخولـــة لضـــابط الشــرطة القضـــائية عنـــد إجـــراء فمــن أو   

التوقيف للنظر و سماع أقوال المعني، بـأن يصـر علـى سـماع أقـوال مـن يحتمـل أن يكـون شـاهدا 

علــى أنــه مشـــتبها فيــه و بـــذلك قــد تطـــول فتــرة الســـماع التــي اشـــترط المشــرع أن تكـــون فقــط لمـــدة 

  الشاهد و تضيع بذلك حقوقه. اللازمة لأخذ الأقوال لهذا

كمــا يعتبــر مــن أوجــه التعســف تحليــف اليمــين للشــاهد الــذي يكــون قــد أوقــف للنظــر حســب     

، و يعتبــر تعســفا عــدم إبــلاغ 3و  1مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، الفقــرة  51مقتضــيات المــادة 

، و 1خولـة لـه قانونـاالموقوف للنظر المشـتبه فيـه بأوجـه الشـبهة القائمـة حولـه و جملـة الحقـوق الم

كـــذلك ســـماعه و هـــو فـــي عـــدم إدراك أو لا وعـــي، كـــأن يكـــون مـــا زال تحـــت تـــأثير المخـــدرات أو 

الخمــر، أو اســتنتاج الوقــائع و تــدوينها فــي المحاضــر مــن عــدم الــرد علــى الأســئلة الموجهــة إلــى 

  الموقوف للنظر أو السكوت.

المقـررة فـي نـص المـادة لتحقيـق" " مقتضـيات او من أوجه التعسف أيضا سـوء تقـدير عبـارة    

من قانون الإجراءات الجزائية، لأنها عبارة واسعة قد يفسـرها كـل ضـابط مـن ضـباط الشـرطة  65

    2 القضائية حسب فهمه الخاص، خصوصا و أننا لا نجد اجتهادات قضائية مثلا تفسرها.

  ثاثا: آثار الإكراه و التعسف على الموقوف للنظر

الواقع على الموقوف للنظر آثار وخيمـة عليـه، فبالإضـافة إلـى أن الإكـراه يفقـد يكتسي الإكراه     

إجــراء التوقيــف للنظــر مشــروعيته، و يشــكك فــي صــلاحيته لكونــه إجــراء يســعى لتحــري الحقيقــة و 

كشف ملابسات الجريمة، و كذلك يشكك فـي مصـداقية كـل قـائم بـه و كـل مسـؤول عنـه، و حتـى 

لنظــام القــانوني ككــل، فإنــه يلبــي عنــد الموقــوف نزعــة إجرائيــة يحــاول المشــرع لــه و فقــد الثقــة فــي ا

الواقــع عليــه و الانتقــام مــن القــائم بــه، كمــا أن الإكــراه المــادي الواقــع علــى جســد  ءبهــا رد الاعتــدا

                                                           

قانون الإجراءات الجزائية  المتضمن 155-66رقم  أمرمن  52، 1مكرر 51مكرر،  51و ذلك حسب نص المواد  -  1
  السالف الذكر.
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الموقــوف يـــؤدي إلــى الإضـــرار بــه صـــحيا و كــذلك الإكـــراه المعنــوي الـــذي يضــر بـــه مــن الناحيـــة 

  النفسية.

عسـف فـإن أخطـاره قـد تماثـل أو تفـوق الإكـراه أحيانـا، لأن مـن أوجـه الإكـراه مـا للت ةأما بالنسـب    

يظهر أثره على جسم الموقـوف للنظـر، فـي حـين أن التعسـف فـي اسـتعمال السـلطات التقديريـة و 

الصلاحيات الاستثنائية منها ما هو غير واضح على أساس أن الرقابة علـى التوقيـف للنظـر مـن 

لإجــراء لــم تضــبط بعــد كــل تفاصــيله بدقــة، كمــا أن الســلطة التقديريــة  أصــعب الرقابــات لأن هــذا

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة بمقتضــيات التحقيــق  65الممنوحــة بموجــب نــص المــادة 

    1تفلت الضابط المتعسف من المسؤولية في كثير من الأحيان.

  الفرع الثاني: جزاء التعدي على حقوق الموقوف للنظر

تشــريعات عديـدة جــزاءات تطبـق علــى ضـابط الشــرطة القضـائية، ســواء أكانـت جــزاءات أقـرت   

شخصــية أم موضــوعية أمــا الجــزاء الشخصــي، فهــو جــزاء غيــر إجرائــي ينــال مــن شــخص القــائم 

بالإجراء، بما يطبق عليه من جـزاءات جنائيـة أو مدنيـة، أو تأديبيـة بحسـب الأحـوال متـى تـوافرت 

الثــاني فهـو الجــزاء الإجرائـي، فهــو لا يمــس و لا ينـال مــن الشــخص  شـروط قيامهــا، و أمـا الجــزاء

  القائم بالإجراء و إنما يرد على الإجراء ذاته.

و إن كــان الجــزاء الموضــوعي يبقــى محــل غمــوض، فــإن المشــرع الجزائــي قــد أقــر الجــزاء     

فرتـــب المســـؤولية  2الشخصـــي بالنســـبة لضـــابط الشـــرطة القضـــائية القـــائم علـــى التوقيـــف للنظـــر،

التأديبيـــة فـــي حـــال الإخـــلال بحقـــوق الموقـــوف للنظـــر مـــا يـــؤدي إلـــى مســـاءلته مـــرة مـــن رؤســـائه 

المباشرين و مرة بواسـطة السـلطة القضـائية ، لأنـه لـيس هنـاك مـن الناحيـة القانونيـة مـا يمنـع مـن 

  3تسليط عقوبتين تأديبيتين عليه.
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  أولا: المسؤولية التأديبية

فقهيـــة حـــول تحديـــد ماهيـــة الجريمـــة التأديبيـــة أو الـــذنب الإداري أو المخالفـــة اختلفـــت الآراء ال  

التأديبيــة و التــي تــنجم عنهــا المســؤولية التأديبيــة، فمــنهم مــن يــرى أن " الجريمــة التأديبيــة هــي كــل 

إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا، بينما ذهب رأي آخر إلى أنها " كل تصـرف يصـدر عـن 

داء الوظيفــة أو خارجهــا، و يــؤثر فيهــا بصــورة قــد تحــول دون قيــام المرفــق بنشــاطه العامــل أثنــاء أ

على أكمل وجه و ذلك متى ارتكب هذا التصرف عـن إرادة آثمـة، أمـا الـرأي الثالـث فيـرى بأنهـا " 

  كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل، و يجافي واجبات منصبه.

ـــذاتها مســـ   ـــة هـــي تهمـــة قائمـــة ب ـــة، قوامهـــا مخالفـــة و المخالفـــة التأديبي تقلة عـــن التهمـــة الجنائي

الموظــف لواجبــات وظيفتــه و لمقتضــياتها أو كرامتهــا، فــي حــين أن الجريمــة الجنائيــة هــي خــروج 

المتهم على المجتمع فيما تنهي عنه القوانين الجنائية أو تأمر بـه، و هـذا الاسـتقلال قـائم حتـى و 

لفعل المجرم جنائيا قد يشـكل جريمـة تأديبيـة فـي لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين، و هذا لكون ا

معظم الأحوال، لكن الخطأ التأديبي لا يعتبر جريمة جنائية في غالـب الأمـر، إذ هـو يمثـل مجـرد 

رعونـــة أو ســـوء تصـــرف أو إهمـــال، أو تقصـــير يضـــر بحســـن ســـير العمـــل بـــالمرافق العامـــة ســـيرا 

  1منتظما مطردا.

شـفوي أو كتــابي أو تـوبيخ أو توقيــف عـن العمــل مـن يــوم قـد تكـون العقوبــة التأديبيـة إنــذار     

أيـام و الشـطب مـن جـدول الترقيـة كدرجـة ثانيـة،  8إلـى  4أيـام أو التوقيـف عـن العمـل مـن 3إلى 

أو النقل الإجباري و إنزال الرتبة، و الفصل مع الإشعار المسبق و التعويضات، أو الفصـل دون 

ة، أو يكـــون التوقيـــف الفـــوري فـــي حـــال الإخـــلال الإشـــعار المســـبق، و لا تعويضـــات كدرجـــة ثالثـــ

  الجسيم.

ــم يــنص علــى    أمــا العقوبــة التأديبيــة الموقعــة مــن طــرف الســلطة القضــائية فنجــد أن المشــرع ل

مــن قــانون  18أحقيــة وكيــل الجمهوريــة فــي توقيــع العقوبــة التأديبيــة و لكــن بــالرجوع لــنص المــادة 

                                                           

  .170 -169سابق، ص صاسمهان بن حركات، مرجع  -  1
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التنقـيط توضـح أنهـا قـد تكـون أداة تأديبيـة فـي  الإجراءات الجزائية نجدها تنص على أن صلاحية

 1حال الإخلال بمنح تنقيط أدنى يؤثر على الترقية.

كما أقر المشرع حين قيام المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية لغرفة الاتهام   

بة من قانون الإجراءات الجزائية، و لها بهذا حق الرقا 206توقيع الجزاء التأديبي حسب المادة 

إن رأت ضرورة لذلك و لو كان قد تعرض للجزاء التأديبي من طرف رؤساءه و هذا حسب 

من نفس القانون، و قد أيدت المحكمة العليا أي قرار تصدره غرفة الاتهام بهذا  209المادة 

من القانون السابق إمكانية التوقيف لمدة سنتين و  209كما أكد مضمون المادة  2الخصوص،

غرفة الاتهام للطعن بالنقض، و توقيع الجزاءات التأديبية يكون بعد رفع الأمر لا يعرض قرار 

من قانون  207/1إلى هذه الأخيرة من طرف النائب العام أو من طرف رئيسها حسب المادة 

  3الإجراءات الجزائية.

  ثانيا: المسؤولية الجزائية

أثــرا، نتيجــة الجــزاءات التــي إن المســؤولية الجزائيــة هــي أشــد أنــواع المســؤولية الشخصــية   

تقررها، و قد سلكت القوانين طريق تقرير المسؤولية الجنائية لأعضاء الشرطة القضـائية بمناسـبة 

ما قد يقـع مـنهم أثنـاء مباشـرة وظيفـة الضـبط القضـائي مـن تجـاوزات و انتهاكـات أو اعتـداء علـى 

الضـبط القضـائي إلـى درجـة الحقوق و الحريات الفردية، بشرط أن يرقى الخطـأ المنسـوب لعضـو 

  الخطأ الجنائي طبقا لنصوص قانون العقوبات.

                                                           

قانون الإجراءات الجزائية السالف الذكر على "... يتولى وكيل  المتضمن 155-66رقم  من أمر 18تنص المادة  -  1
الجمهورية تحت سلطة النائب العام تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة، يؤخذ التنقيط في 

  الحسبان عند كل ترقية.
، 1994، بتاريخ 1، عدد05/01/1993، بتاريخ 105717قرار الصادر عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، ملف رقم  -  2

  .247ص 
 -504المتعلق بحماية الطفل، مرجع سابق، ص ص  12- 15دليلة ليطوش، التوقيف للنظر للحدث على ضوء قانون  -  3

505.  
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و من الجرائم التي يمكن أن يتابع بسببها عضو الضبط القضـائي و التـي تمـس الموقـوف   

و جريمـة القـبض علـى  1للنظر، جريمة تعذيب المشـتبه فيـه بغـرض الحصـول منـه علـى اعتـراف،

بهــا يكــون قــد خــالف مــا جــاء بــه المشــرع فــي نصوصــه و مرتك 2الأفــراد و تــوقيفهم دون وجــه حــق،

منـه نجـدها قـد صـرحت  47القانونية و على رأسها الدستور الجزائري، لأنه بـتفحص نـص المـادة 

بعدم توقيف الشخص إلا في الحـالات المحـددة فـي القـانون أي قـانون الإجـراءات الجزائيـة و هـذا 

ز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا لا يتابع أحد و لا يوقف أو يحتجبنصها على أنـه " 

، و لو أنها لم تبـين بدقـة إجـراء التوقيـف للنظـر بهـذا اللفـظ إلا أن لفـظ للأشكال التي نص عليها"

(يحتجـــز) يقصـــد بـــه المشـــرع التوقيـــف للنظـــر، و قـــد أقـــر الرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال ضـــباط 

زائـري، فـإذا رأت الجهـة المخولـة إخـلالات من الدسـتور الج 48الشرطة القضائية، بموجب المادة 

    جسيمة تقوم معها المسؤولية الجزائية، فإنه لها توقيع العقاب الموازي لهذه الإخلالات.

كما جرم قانون العقوبات الجزائري الأفعال الصادرة عن أعضاء الشرطة القضائية عموما   

ء لفظــي، حيــث نصــت المــادة و مــنهم ضــباط الشــرطة القضــائية مــن شــتم و ســب و إهانــة، و إيــذا

  3مكرر منه على ذلك. 440

يلاحــظ أن المشــرع وســع الحمايــة لكــل الأشــخاص حــين ذكــر لفــظ " مــواطن" فــي المــادة ، 

وهــذه اللفظــة تشــمل المـــتهم و البــريء و المشــتبه فيـــه و الموقــوف للنظــر و لـــم يبقــي علــى صـــفة 

ظـر حـين ذكـر فـي نـص المـادة العمومية هذه فذهب و خصص أكثـر بالحمايـة لفئـة الموقـوفين للن

"... كــل ضــابط بالشــرطة القضــائية الــذي يتعــرض رغــم مكــرر مــن قــانون العقوبــات أن  110

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة مـن وكيـل الجمهوريـة لإجـراء  51الأوامر الصادرة طبقا للمادة 

                                                           

قانون العقوبات السالف الذكر أنه "  المتضمن 155-66قانون رقم مكرر من  263يقصد بالتعذيب حسب نص المادة  -  1
  كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه".

  قانون العقوبات السالف الذكر. المتضمن 155- 66قانون رقم و ما يليها من  107انظر المواد  -  2
قانون العقوبات السالف الذكر على " كل موظف يقوم أثناء  المتضمن 155-66قانون رقم مكرر من  440تنص المادة  -  3

دج إلى  500تأدية مهامه بسب أو شتم مواطن أو اهانته بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 
  دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين". 1000
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 الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضـائية الواقعـة تحـت سـلطة يعاقـب بـالحبس مـن

ـــــى ثلاثـــــة أشـــــهر و بغرامـــــة مـــــن  ـــــى  500شـــــهر إل دج أو بإحـــــدى هـــــاتين  1000دج إل

  العقوبتين...".

لأن الضابط باعتراضه على مثل ذلك الفحص يعتبر تعريض السلامة الجسدية للموقـوف   

للنظر للخطر، و قد يكون الاعتراض هذا بغرض إخفاء آثار التعـدي التـي قـام بهـا، و قـد تنبـه و 

" كـل ضـابط حيـث تـنص علـى  1مكـرر فقـرة  110احتـاط المشـرع لهـذه الحالـة فـأقر نـص المـادة 

 52ذي يمتنــع عــن تقــديم الســجل الخــاص المنصــوص عليــه فــي المــادة بالشــرطة القضــائية الــ

من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصـين بـإجراء الرقابـة و هـو سـجل  3الفقرة 

خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحـت الحراسـة القضـائية يكـون قـد ارتكـب 

  1نفس العقوبات".و يعاقب ب 110الجنحة المشار إليها في المادة 

المتعلـق  12_ 15فقـرة أخيـرة مـن قـانون رقـم  49أما فيما يخص الحدث نجد نص المادة   

"... إن إنتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيـف للنظـر كمـا هـو مبـين فـي بحماية الطفل تنص 

  2الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي".

را تجــدر الإشــارة أنــه فــي حالــة ارتكــاب ضــابط الشــرطة القضــائية جريمــة مهمــا كانــت أخيــ  

طبيعتهـــا فـــإن العقوبـــة تكـــون مشـــددة أي تضـــاعف العقوبـــة عليـــه و ذلـــك راجـــع إلـــى كونـــه مكلـــف 

بالتصدي لظاهرة الإجرام و لـيس ارتكابهـا، فمـثلا فـي حالـة الجـنح تضـاعف العقوبـة المقـررة لتلـك 

مــر متعلقــا بجنايــة فتكــون العقوبــة الســجن المؤقــت مــن عشــرة ســنوات إلــى الجنحــة، و إذا كــان الأ

عشــرين ســنة إذا كانــت عقوبــة الجنايــة المقــررة علــى غيــره مــن الفــاعلين هــي الســجن المؤقــت مــن 

  3خمس إلى عشرة سنوات... .

                                                           

  .141 -140ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مرجع سابق، ص ص  دليلة -  1
  .505المتعلق بحماية الطفل، مرجع سابق، ص  12- 15دليلة ليطوش، التوقيف للنظر للحدث على ضوء قانون  -  2
 المتضمن 155- 66رقم قانون من  143لتفاصيل أكثر حول تشديد العقوبة على ضباط الشرطة القضائية أنظر المادة  -  3

  قانون العقوبات السالف الذكر.
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  ثالثا: المسؤولية المدنية لضباط الشرطة القضائية

الجـــاني ( ضـــابط الشـــرطة القضـــائية المعنـــي) يقصـــد بالمســـؤولية المدنيـــة التـــزام الشـــخص   

بتعويض الضرر الذي أصاب الموقوف للنظر بتـوافر الشـروط اللازمـة، كضـرورة تواجـد عناصـر 

  الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما.

بــالرجوع لقــانون الإجــراءات الجزائيــة فإنــه لــم يــنص صــراحة عــن مســؤولية ضــابط الشــرطة   

أو مسـؤولية الدولـة عـن الأفعـال المرتكبـة مـن طـرفهم و تسـببت فـي  القضـائية الشخصـية المباشـرة

أضرار بالغير جسمانية أو معنوية، إلا أنه بالرجوع للقواعد العامة المقررة للمسؤولية المدنيـة فإنـه 

"... فكل عمـل أيـا كـان يرتكبـه المـرء و يسـبب من القانون المدني التي تنص  124طبقا للمادة 

ــزم مــن  ــر يل ــالتعويض" ضــررا للغي ــه ب ــان ســببا فــي حدوث مــن نفــس  47و كــذلك نــص المــادة ك

" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقـوق الملازمـة لشخصـيته أن القانون 

  1.يطلب وقف الاعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"

الأضـرار  و عليه يمكن أن يكون ضابط الشرطة القضائية محـلا للمطالبـة بـالتعويض عـن  

التي يكون قد ألحقها بالموقوف للنظر بالغا كان أو حدث، سواء أكان ذلك أمـام القضـاء الجزائـي 

في حالة الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية، أو أمام القضاء المدني مباشرة، أو تحـل محلـه 

فيهـا، و يؤيـد ذلـك الدولة مع حقها بـالرجوع عليـه إعمـالا لنظريـة مسـؤولية الإدارة عـن أعمـال موظ

 " مرتكــب الجنايــات المنصــوص عليهــامــن قــانون العقوبــات علــى أن  108مـا جــاء بــنص المــادة 

مسـؤول مســؤولية مدنيـة و كــذلك الدولـة علـى أن يكــون لهـا حــق الرجـوع علــى  107بالمـادة 

  الفاعل".

                                                           

، المتضمن القانون المدني، جريدة 1973سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -  1
 ، جريدة الرسمية2007مايو  13المؤرخ في  05_07سبتمبر، المعدل و المتمم بالقانون  30الصادر في  78الرسمية العدد 

  .2007مايو  13، الصادر في 31العدد 
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 " يعاقب الموظفمن نفس القانون فإنها تنص على أنه  107و بالرجوع إلى نص المادة   

، و بالتالي يمكن توسيع ...، إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد..."

  حكمها إلى أعضاء الشرطة القضائية باعتبارهم من موظفي الدولة.

و في حالة الإنابة القضائية، فإن ما تسبب فيه ضابط الشرطة القضائية من أضرار   

يجوز له عن طريق المسؤول عنه المطالبة بالتعويض  جسمانية أو معنوية للموقوف للنظر، فإنه

من قانون  72و كذا المادة  1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 579عن ذلك طبقا للمادة 

" يجوز لكل شخص مضرور من جناية أو جنحة أن الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه 

، و عليه فالمضرور لا يتقيد المختص" يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق

بمرحلة معينة، بحيث يجوز له التدخل بتقديمه طلباته بالتعويض في أي مرحلة كانت عليها 

  الدعوى في التحقيق أو الحكم.

و عليه فالمسؤولية المدنية التي يتحملها ضابط الشرطة القضائية مسؤولية تقصيرية تقوم 

عدم الإضرار بالغير، و في حالة تحقق ذلك الضرر فإنه  على الإخلال بالتزام قانوني و هو

  2يتعين على ضابط الشرطة القضائية ضمان الضرر بتعويض المضرور عما لحقه.

                                                           

قانون الإجراءات الجزائية السالف الذكر على أنه " يقبل الادعاء  المتضمن 155- 66رقم  أمرمن  579تنص المادة  -  1
بالحق المدني في أي حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جهة التحقيق أم جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 

573 ،576 ،577."  
  .182 -181اسمهان بن حركات، مرجع سابق، ص ص  -  2
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  خاتمة:

الحرية الشخصية من الحقوق المقدسة التي يعد المساس بها خرقا صارخا لمبدأ قرينة       

تحقيق العدالة استلزم  البراءة، إلا أن تصاعد حدة الإجرام و ضرورة البحث عن الحقائق و

بعض الإجراءات التي تقيد حرية الشخص المشتبه فيه حتى قبل ثبوت إدانته، و من بينها 

  التوقيف للنظر.

و بعد دراستنا لهذا الموضوع، يمكن القول أن التوقيف للنظر من أهم الإجراءات التي       

و الأكثر خطورة على الحقوق منحت لضباط الشرطة القضائية في مرحلة التحري و الاستدلال، 

و الحريات الفردية، كما أن التوقيف للنظر قد يمارس ضد البالغين أو حتى ضد الأحداث، و 

نظرا لخصوصية المرحلة العمرية للأطفال و الحساسية المفرطة لهذا الإجراء، خص المشرع 

 12-15ر قانون الجزائري الطفل الجانح بحماية خاصة و معاملة قانونية فريدة و ذلك بإصدا

المتعلق بحماية الطفل و الذي نص على مجموعة من الضمانات القانونية الخاصة بالأحداث 

أثناء خضوعهم للتوقيف للنظر، تزيد هذه الحماية عن الحماية الممنوحة لفئة البالغين و التي 

رغم جاءت من خلال مختلف التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية، و التي 

ما تزال بعض الجوانب في إجراء التوقيف للنظر غامضة و مبهمة بانتظار  هلا أنإصدارها إ

  نص توضيحي صريح من المشرع.

  و بناء على هذا نقترح بعض التوصيات كالآتي:

  تفعيل حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحامي و السماح له بلقائه فور توقيفه للنظر. -1

شتبه فيه بالصمت تفاديا لجعله يصرح بأقوال لا أساس لها و ضرورة النص على حق الم -2

  غير صحيحة نتيجة لخوفه و اضطرابه أمام الشرطة القضائية لعدم إدراكه بأن لديه هذا الحق.

  ضرورة إخبار المشتبه فيه بأسباب توقيفه و الجرم الذي هو محل الاشتباه بارتكابه. -3
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التوقيف للنظر ضمانا لحماية الحرية الشخصية  النص الصريح على مدة بداية حساب مدة -4

  للمشتبه فيه.

العمل على تقليص مدة التوقيف للنظر نظرا للإمكانيات المتطورة التي تتاح و يتمتع بها  -5

  جهاز الشرطة القضائية و التي تسمح لهم منطقيا بإنهاء مهامهم بشكل أسرع.

ذية المشتبه فيه في نص صريح حتى لا تحديد مستلزمات النوم و كيفية التكفل بجانب تغ -6

  يكون هناك خرق لحقوقه و تكون وسيلة لإيذائه و الضغط عليه.

ضرورة استحداث شرطة قضائية خاصة بالأحداث، يشترط أن يخضعوا لتدريب و تأهيل  -7

  خاص في طرق التعامل مع الأطفال.

مخالفة أحكام  النص الصريح على البطلان كجزاء إجرائي في حالة خرق ضمانات و -8

  التوقيف للنظر.

تنصيب جهازي الشرطة و الدرك كأجهزة حصرية لممارسة التوقيف للنظر، دون الأجهزة  -9

  الأمنية الأخرى التي مهمتها الأساسية مكافحة الجوسسة لا توقيف الأشخاص للنظر.
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  قائمة المصادر و المراجع

  أولا: المصادر

  الدساتير:

جمادى الأولى  15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم الدستور الجزائري الصادر بال_1

، 82، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر العدد 2020ديسمبر  30الموافق ل 1442

  .2020ديسمبر  30الموافق ل 1442جمادى الأولى  15مؤرخة في 

  و الاتفاقيات الدولية: المواثيق والمعاهدات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة  _1

  1976، و دخل حيز التنفيذ سنة 1966سنة 

 ، و1950نوفمبر  4الإتفاقية الأوروبية لحقوق لإنسان و الحريات الأساسية، روما،  _ 2

 .1953خلت حيز التنفيذ د

الميثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد من قبل القمة العربية و التي استضافتها تونس  _2

بدأ تنفيذه في  2/09/2004و التي وقعت عليها الجزائر في  23/5/2004بتاريخ 

11/6/2006.  

  .1789إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي، سنة  _ 3

  القواميس:

آخرون، القاموس المدرسي، الطبعة السابعة، علي بن هادية و بلحسن البليش و  -1

 .1991المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

يوسف محمد البقاعي، قاموس الطلاب، دون ذكر الطبعة، دار الفكر، المغرب، دون  _2

  .ذكر السنة



 ����� ا	���در وا	��ا�*

122 

 

  ثانيا: المراجع

  الكتب:

  .2012أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي، الطبعة العاشرة، دار هومه، الجزائر،  _1

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني،  _2

  .1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار هومه ثانيةالطبعة ال، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةاي، أحمد غ _3

  .2011للنشر و التوزيع ، الجزائر، 

  .2005أحمد غاي، سلسلة الشرطة القضائية، دار هومه للنشر و التوزيع، الجزائر،  _4

 .2013اعمر قادري، أطر التحقيق، دار هومه للنشر و التوزيع، الجزائر،  _5

ة، الطبعة الثالثة، دار حسين طاهري، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائي _6

  .2005الخلدونية، الجزائر، 

درياس زيدومة، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دون ذكر  _7

  .2007الطبعة، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، 

كامل، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دون ذكر الطبعة، دار الثقافة  السعيد _8

  .2008للنشر و التوزيع، الأردن، 

عبد العزيز سعد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، دون ذكر الطبعة، المؤسسة  _9

  النشر. للكتاب، الجزائر، دون ذكر سنة الوطنية

ية في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، دار ، أبحاث تحليلعبد العزيز سعد_ 10

  .2010هومة، الجزائر، 
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عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الخامسة، دار هومه، _ 11

  .2014-2013الجزائر، 

عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، دون ذكر _ 12

  .2004بعة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الط

عمرو واصف الشريف، النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي، دون ذكر الطبعة، _13

  .2004منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

فوضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دون ذكر الطبعة، دار بدر للطباعة _ 14     

  .2008النشر، الجزائر، و 

حمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثامنة، دار م_ 15  

  .2013هومة، الجزائر، 

محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دون ذكر _ 16

  .1984الطبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار الهدى، الجزائر، محمد _ 17

1992.  

معراج جديدي، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية مع التعديلات الأخيرة، الجزائر، _ 18

2000.  

  العلمية: المقالات

لة العلوم إلهام بن خليفة، إجراء توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري، مج _1

 .2017، الجزائر، 16، العدد 08القانونية و السياسية، المجلد 



 ����� ا	���در وا	��ا�*

124 

 

أمينة ركاب، ضمانات الطفل الجانح أثناء التوقيف تحت النظر، المجلة الجزائرية  _2

  .2018للحقوق و العلوم السياسية، المجلد الثالث، العدد الخامس، الجزائر، 

المشتبه به أثناء توقيفه للنظر و مدى بوزيان بوشنتوف، ضمانات إحترام حقوق _ 3 

 .2019، الجزائر، 12، العدد 2كفايتها، مجلة البحوث القانونية و السياسية، المجلد 

حسينة شرون و عبد الحليم مشري، ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات  _4

عة محمد خيضر ، جام02الجزائية الجزائري، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 

 .2017بسكرة، الجزائر، 

المتعلق بحماية  12-15دليلة ليطوش، التوقيف للنظر للحدث على ضوء قانون  _5

 ، الجزائر.49الطفل، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد 

، العدد 07دليلة مغني، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة، المجلد  _6

  .2008أدرار، الجزائر، ، جامعة 11

رحمونة قيشوش و صالح جزول، ضمانات الطفل الجانح للنظر في التشريع الجزائري،  _7

، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 25، العدد 13مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد 

2021. 

عبد القادر ميراوي، ضمانات قانون حماية الطفل للأطفال الموقوفين للنظر، مجلة  _8

 جامعة الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر.، 09، العدد 05المجلد الدراسات الحقوقية، 

عبد االله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)، المجلة الجزائرية للعلوم  _9

  ، الجزائر.04، العدد 32مجلد القانونية و السياسية، ال

عمر خوري، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس بها، المجلة  _10

  ، الجزائر.03، العدد 51الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، المجلد 
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، 15/12عمر سدي ، الضمانات المقررة للأحداث للموقوفين للنظر وفق القانون  _11

 .2018، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، 02، العدد 10مجلة آفاق علمية، المجلد 

فطيمة بن جدو و عبد المجيد لخذاري، أثر التوقيف للنظر على الحرية الفردية أثناء  _12

، 02، العدد 07مرحلة التحقيق التمهيدي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 

  .2020الجزائر، 

وردة ملاك، التوقيف للنظر بين حتمية اتخاذ الإجراء و احترام حقوق الموقوف،  _13

  .2020، جامعة أم البواقي، الجزائر، 3، العدد 7مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

  الجامعية: و الأطروحات المذكرات

في ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير التوقيف للنظر للأحداثاسمهان بن حركات ،  _1

الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2013/2014.  

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظردليلة ليطوش،  _2

توري، القانون العام، فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة من

  .2008/2009قسنطينة، 

، مذكرة ماجستير، كلية التوقيف للنظر في التشريع الجزائريعز الدين طباش ،  _3

  .2003/2004الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة باجي مختار، عنابة، 

، مذكرة لنيل الحماية القانونية لحرية المشتبه فيه أثناء البحث و التحريلخضر دحوان،  _4

لماجستير في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، شهادة ا

2015/2016.  
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  النصوص القانونية:

  الجزائرية:النصوص القانونية 

، يتضمن قانون 1966يونيو  8الموافق ل 1386صفر  18مؤرخ في  155-66أمر _ 1

يونيو  10الموافق ل 1386صفر  20، المؤرخة في 48الإجراءات الجزائية، ج ر العدد 

الموافق ل  1436شوال  7المؤرخ في  02_15الأمر رقم ، معدل و متمم لاسيما ب1966

يوليو  23الموافق ل  1436شوال  7، الصادر بتاريخ 40، ج ر العدد 2015يوليو  23

2015.  

، يتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 1966يونيو  8مؤرخ في  156-66قانون رقم _ 2
المؤرخ في   19-15الأمر رقم ، معدل و متمم لاسيما ب1966جوان  11، مؤرخة في 49
 71ج.ر، ج.ج، عدد  ،2015ديسمبر سنة  30الموافق ل  1437ربيع الأول عام  18

 .2015ديسمبر سنة . 30،الموافق ل  1437ربيع الأول عام  18الصادرة في 
، 1973سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58_75رقم  لأمرا_ 3

سبتمبر، المعدل و  30الصادر في  78المتضمن القانون المدني، جريدة الرسمية العدد 

، 31، جريدة الرسمية العدد 2007مايو  13المؤرخ في  05_07بالقانون لاسيما المتمم 

 .2007مايو  13الصادر في 

، يتعلق 2015يوليو  15الموافق ل 1436رمضان  28مؤرخ في  12-15قانون _ 4

  .2015يوليو  19الموافق ل 1436شوال  3، المؤرخة في 39بحماية الطفل، ج ر العدد 

  الأجنبية:النصوص القانونية 

  .1983/ جويلية/20الصادر بتاريخ  76رعاية الأحداث العراقي رقم قانون  _1

لسنة  7، الجريدة الرسمية العدد1992لسنة  24قانون رعاية الأحداث اليمني، رقم  _2

1992.  
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، الصادرة 5310الرسمية العدد ، الجريدة 2014لسنة  36قانون الأحداث الأردني، رقم _ 3

.2/11/2014بتاريخ 
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 .Erreur ! Signet non défini ................................................. مقدمة

 Erreur ! Signet non ...... لنظرلالإطار المفاهيمي و الإجرائي للتوقيف الفصل الأول: 

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........ الإطار المفاهيمي للتوقيف للنظر المبحث الأول:

 .Erreur ! Signet non défini .................... مفهوم التوقيف للنظرالمطلب الأول: 

 .Erreur ! Signet non défini ...................... الفرع الأول: تعريف التوقيف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini .................................... أولا: التعريف اللغوي

 .Erreur ! Signet non défini ................................... ثانيا: التعريف الفقهي

 .Erreur ! Signet non défini .................. الفرع الثاني: خصائص التوقيف للنظر

 Erreur ! Signet non ...... أولا: التوقيف للنظر إجراء من إجراءات الاستدلال الاستثنائية

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........ ثانيا: التوقيف للنظر إجراء مقيّد للحرية الشخصية

 .Erreur ! Signet non défini ....................... ثالثا: التوقيف للنظر إجراء مؤقت

 .Erreur ! Signet non défini ...... تخذ في حالة جناية أو جنحةرابعا: التوقيف للنظر ي

 Erreur ! Signet non .... الفرع الثالث: تمييز التوقيف للنظر عن الإجراءات المشابهة له

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........................ أولا: التوقيف للنظر و الاستيقاف

 .Erreur ! Signet non défini ............. ثانيا: التوقيف للنظر و الأمر بعدم المبارحة

 17 ................................................... ثالثا: التوقيف للنظر و الحبس المؤقت

 .Erreur ! Signet non défini .......................... رابعا: التوقيف للنظر و القبض
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 Erreur ! Signet nonالطبيعة القانونية و الأساس القانوني للتوقيف للنظر المطلب الثاني:

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ............ ل: الطبيعة القانونية للتوقيف للنظرالفرع الأو 

 .Erreur ! Signet non défini ...... أولا: التوقيف للنظر من إجراءات التحقيق الابتدائي

 .Erreur ! Signet non défini ......... ثانيا: التوقيف للنظر من إجراءات الشبه قضائية

 .Erreur ! Signet non défini ............ الفرع الثاني: الأساس القانوني للتوقيف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini ............ أولا: أساس التوقيف للنظر في القانون الدولي

 Erreur ! Signet non ...... للنظر في الدساتير الجزائرية ثانيا: الأساس القانوني للتوقيف

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ....... ثالثا: الأساس القانوني للتوقيف للنظر في القوانين

 .Erreur ! Signet non défini ......... القواعد الإجرائية للتوقيف للنظر المبحث الثاني:

 .Erreur ! Signet non défini ....... نطاق تطبيق إجراء التوقيف للنظر المطلب الأول:

 Erreur ! Signet non الفرع الأول: نطاق تطبيق إجراء التوقيف للنظر بالنسبة للأشخاص

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........ أولا: الأشخاص المعرضين لإجراء التوقيف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini ..... لأشخاص المحميين من إجراء التوقيف للنظرثانيا: ا

 Erreur ! Signet non ........ الفرع الثاني: النطاق القانوني لتطبيق إجراء التوقيف للنظر

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ....................... أولا: حالة التلبس بجناية أو جنحة

 .Erreur ! Signet non défini ............................ ثانيا: حالة التحقيق الإبتدائي

 .Erreur ! Signet non défini ........................ ثالثا: حالة تنفيذ الإنابة القضائية
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 Erreur ! Signet nonالأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر المطلب الثاني:

défini. 

 Erreur ! Signet . الفرع الأول: الأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر كأصل

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .......................... أولا: صفة الضابط بقوة القانون

 .Erreur ! Signet non défini ..................... بناءا على قرارثانيا: صفة الضابط 

 .Erreur ! Signet non défini ................. ثالثا: مستخدمو مصالح الأمن العسكري

 Erreur ! Signetالفرع الثاني: الأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر كإستثناء

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ............................................. أولا: الوالي

 .Erreur ! Signet non défini ................................... ثانيا: قاضي التحقيق

 .Erreur ! Signet non défini ................................... ثالثا: وكيل الجمهورية

 .Erreur ! Signet non défini ........... مكان و آجال التوقيف للنظر المطلب الثالث:

 .Erreur ! Signet non défini .................. الفرع الأول: مكان تنفيذ التوقيف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini .......... أولا: مكان تنفيذ التوقيف للنظر بالنسبة للبالغين

 .Erreur ! Signet non défini ........ ثانيا: مكان تنفيذ التوقيف للنظر بالنسبة للأحداث

 .Erreur ! Signet non défini ...................... آجال التوقيف  للنظرالفرع الثاني: 

 .Erreur ! Signet non défini ............... أولا: آجال التوقيف للنظر بالنسبة للبالغين

 .Erreur ! Signet non défini ............. ثانيا: آجال التوقيف للنظر بالنسبة للأحداث

  62ملخص الفصل الأول...................................................................

 .Erreur ! Signet non défini . الآليات القانونية لحماية الموقوف للنظر :الفصل الثاني
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 .Erreur ! Signet non défini ضمانات المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر المبحث الأول:

 Erreur ! Signet non ... ضمانات المشتبه فيه البالغ أثناء التوقيف للنظر المطلب الأول:

défini. 

 Erreur ! Signet non ....... الفرع الاول: الضمانات المتعلقة بتنفيذ إجراء التوقيف للنظر

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ....... أولا: تنفيذ التوقيف للنظر من قبل الجهة المختصة

 .Erreur ! Signet non défini .... لجرائم التي يمارس بخصوصها التوقيف للنظرثانيا: ا

 .Erreur ! Signet non défini ............................. ثالثا: تسبيب التوقيف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini .....................رابعا: تحرير محضر التوقيف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini ............... خامسا: إمساك دفتر خاص في كل مركز

 .Erreur ! Signet non défini . سادسا: تحديد مدة التوقيف للنظر و عدم تمديدها كأصل

 .Erreur ! Signet non défini ........................ اسابعا: مكان التوقيف للنظر لائق

 ! Erreur .. ثامنا: الإجراءات التي تتخذ قبل وضع الموقوف للنظر بالقاعة المخصصة للوقف

Signet non défini. 

 Erreur ! Signet nonالفرع الثاني: الضمانات المتعلقة بحقوق البالغ الموقوف تحت النظر

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini أولا: حق الموقوف للنظر في معرفة الوقائع المنسوبة إليه

 Erreur ! Signet non ....... ثانيا: حق الموقوف للنظر بتبصيره بكافة حقوقه فور توقيفه

défini. 

 Erreur ! Signet non ........ ا: حق الموقوف للنظر في الاتصال و الاجتماع بأسرتهثالث

défini. 
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 Erreur ! Signet non ... رابعا: حق الموقوف للنظر في الاتصال بمحاميه و تلقي زيارته

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini خامسا: حق الموقوف للنظر في تنظيم فترات سماع أقواله

 .Erreur ! Signet non défini ........... سادسا: حق الموقوف للنظر في التزام الصمت

 Erreur ! Signetسابعا: حق الموقوف للنظر في احترام سلامته الجسدية و كرامته الإنسانية

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........... منا: حق الموقوف للنظر في الفحص الطبيثا

 .Erreur ! Signet non défini .. تاسعا: حق الموقوف للنظر في الغذاء و النوم و الراحة

 ! Erreur ....... عاشرا: حق الموقوف للنظر في عدم نشر صور له أثناء توقيفه أو استجوابه

Signet non défini. 

 Erreur ! Signet non . ضمانات المشتبه فيه الحدث أثناء التوقيف للنظر المطلب الثاني:

défini. 

 Erreur ! Signet non ....... الفرع الأول: الضمانات المتعلقة بتنفيذ إجراء التوقيف للنظر

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ................... أولا: الإخطار الفوري للجهة المختصة

 .Erreur ! Signet non défini ........................... ثانيا: طبيعة الجريمة المرتكبة

 .Erreur ! Signet non défini ............................ ثالثا: تحرير محضر السماع

 Erreur ! Signet non رابعا: إمساك دفتر خاص بالأحداث الموقوفون للنظر في كل مركز

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ....................... خامسا: مكان التوقيف للنظر لائقا

 .Erreur ! Signet non défini .................. يدية للحدثسادسا: عدم وضع قيود حد
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 Erreur ! Signet non ... الفرع الثاني: الضمانات المتعلقة بحقوق الحدث الموقوف للنظر

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ...... أولا:حق الحدث الموقوف للنظر في إعلامه بحقوقه

 .Erreur ! Signet non défini ثانيا: حق الحدث الموقوف للنظر في التواصل مع أسرته

 .Erreur ! Signet non défini .... ثالثا: حق الحدث الموقوف للنظر في حضور محامي

 .Erreur ! Signet non défini ... رابعا: حقوق الحدث الموقوف للنظر أثناء سماع أقواله

 Erreur ! Signet non ........ موقوف للنظر في إجراء فحص طبيخامسا: حق الحدث ال

défini. 

 Erreur ! Signet ... سادسا: حق الحدث الموقوف للنظر في عدم أخذ صور و بصمات له

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........ الرقابة على إجراء التوقيف للنظر المبحث الثاني:

 .Erreur ! Signet non définiوسائل ممارسة الرقابة على التوقيف للنظر المطلب الأول:

 .Erreur ! Signet non défini ...................... الفرع الأول: تسبيب التوقيف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini .............. وقيف للنظرالفرع الثاني: تحرير محضر الت

 .Erreur ! Signet non défini ........ أنواع الرقابة على التوقيف للنظر المطلب الثاني:

 .Erreur ! Signet non défini .............................الفرع الأول: الرقابة الرئاسية

 .Erreur ! Signet non défini ........................... الفرع الثاني: الرقابة القضائية

 .Erreur ! Signet non défini .............................. أولا: رقابة وكيل الجمهورية

 .Erreur ! Signet non défini ................................. ثانيا: رقابة النائب العام

 .Erreur ! Signet non défini ................................ ثالثا: رقابة غرفة الاتهام

 .Erreur ! Signet non défini ... جزاء الإخلال بحقوق الموقوف للنظر المطلب الثالث:
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 .Erreur ! Signet non défini ... الفرع الأول: أوجه التعدي على حقوق الموقوف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini ............................... قوف للنظرأولا: إكراه المو 

 .Erreur ! Signet non défini .... ثانيا: التعسف في استعمال سلطات الضبط القضائي

 .Erreur ! Signet non défini ........ ثاثا: آثار الإكراه و التعسف على الموقوف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini ... الفرع الثاني: جزاء التعدي على حقوق الموقوف للنظر

 .Erreur ! Signet non défini ................................. أولا: المسؤولية التأديبية

 .Erreur ! Signet non défini ................................ ثانيا: المسؤولية الجزائية

 .Erreur ! Signet non défini ........ ثالثا: المسؤولية المدنية لضباط الشرطة القضائية

  121.................................................................الثاني ملخص الفصل

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. خاتمة

 

 

  


